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 :شكر وعرفان

  

  على توفیقه وإنعامه وجمیل إحسانهالحمد الله  

                الذي أنعم علینا بنعمة العلم                    

  .حبیبنا محمد صلى االله علیه وسلم والصلاة والسلام على نبینا و

  :وبعد   

  ط معنا كلمة أو قدم لنا فكرة، یسرنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من علمنا حرفا أو خ
  ، الامتنانأو قدم لنا كلمة طیبة، نتوجھ بخالص الشكر وجلیل 

  "   شویط صباح" لأستاذتنا الفاضلة  الاحتراموفائق التقدیر وكامل 
  خر جھدا في إسداء النصائح وتوجیھناد، ولم تمذكرتنا بالإشراف على تالتي تفضل

 .مذكرتنا ي كانت خیر معین وأصدق دلیل لنا في مسارتوإبداء الرأي السدید لنا، وال 
  ھم و یجعلھم ركما لا ننسى كل الشكر و التقدیر لأساتذتنا في قسم الحقوق و نسأل الله أن یطیل أعما

  .نباریسا  تضيء  طرق محبي العلم و المعرفة
  و في الأخیر  نتوجھ بجزیل الشكر إلى كل من ساھم في إنجاز ھذا العمل  

  .  تسعھ مساحة الورقة ففي القلب سعةومن لم 
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جنبي لجلب المستثمر الأ جاهدة بر الجزائر من بین الدول النامیة التي تسعىتعت       

وبشكل كبیر بالاستثمارات  هتمامالامجالات، بحیث تزاید للاستثمار في عدة قطاعات و 

القروض المقدمة إلیها، وكذلك تصاعد أزمة  جعأوائل الثمانینات وهذا نتیجة ترا ذالأجنبیة من

  .السائدة في تلك الفترة جتماعیةالابالإضافة إلى الظروف   المدیونیة الخارجیة

بغرض إیجاد تح المجال أمام هذه الاستثمارات تجهت العدید من الدول إلى فبحیث ا       

بدیل عن القروض الأجنبیة التي أثبتت عدم فاعلیتها نظرا للنتائج السلبیة المترتبة عنها 

خص اقتصادها یفة فیما یود بالنفع على الدولة المضعمختلف العوائد التي تإلى وكذلك 

  نحوه هذه الدول تجهتاقتصاد السوق الذي قتصادیة وهذا في ظل االوطني، والتنمیة الا

معدلات البطالة، المساهمة في  البشري، المساهمة في خفض وكذلك رفع كفاءة الرأسمال

لق العدید من فرص العمل، وكذا خو رأس المال، نقل التكنولوجیا للدول المستقطبة،  تراكم

دول في مصلحة تنمیة الوذلك من أجل تحقیق أهداف تصب من التقنیات المتاحة  ستفادةالا

  .1قتصاد أو میزان المدفوعاتالاالأمثل لها أو هیكلة  والاستغلالاردها النامیة سواء في مو 

ع التنمویة بالتالي تعتبر الاستثمارات الأجنبیة مصدرا للأموال لغرض تمویل المشاریو       

متنوعة تحول دون تخلفة التي تواجه مشاكل عدیدة و مفتاح التقدم في الدول المالكبرى، و 

یة لتمویل ندرة الموارد الوطنیة الضرور إلى تحقیق أهدافها في مختلف المیادین، وذلك راجع 

بسبب مناخ  فیها ستثمار أموالهمتخوف المستثمرین الأجانب من اقتصادیة و النشاطات الا

تمثل إحدى  الأجنبیةفأصبحت الاستثمارات  هذه الدول، معظمالسائد في  ستقرارالاعدم 

  .2جتماعيالاالرقي ي والتطور الاقتصادي و السیاس ستقرارللاالعناصر الأساسیة 

                                                           

 2008، 02، العدد إفریقیاات شمال ، مجلة اقتصادی"حوافز الاستثمار الخاص المباشر"یر علیان ، ذنأوسریر،  منور -1

 .95،96ص

 2012 التوزیع، الجزائرالنشر و ، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة و عیبوط محند وعلي -2

  .13ص 
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جهة على  من تتوقفب المستثمر الأجنبي ذولكن ما یمكن ملاحظته أن عملیة ج

أخرى تتوقف مجموعة من الضمانات الممنوحة له عن طریق الدولة المضیفة له، ومن جهة 

نه إذا كانت هناك ضمانات لأ ،التي تقف في وجه الاستثمارالعراقیل على إزالة العوائق و 

هناك عقبات في الجهة المقابلة تحد إنه تسهل عملیة القیام بالاستثمارات الأجنبیة، فتشجع و 

هذا أو القضاء علیها كلیا و  والتخفیف منها لمن عملیات الاستثمار، بحیث یجب التقلی

بالقیام بعملیات استثمار أمواله في الدولة  إغرائهو  ید العون للمستثمر الأجنبيتقدیم لمساعدة و 

  .المضیفة

الجزائر من بین البلدان التي سعت  كما هو الشأن بالنسبة للبلدان النامیة، فقد كانت

ن طریق وهذا ع رؤوس الأموال الأجنبیة الضخمةجلب المستثمر الأجنبي و بشتى الطرق ل

دما ثبت بالأخص عنالمغریة على ذلك، و المشجعة و  اتمتیاز والاتقدیم مختلف الضمانات 

ترض ة على إزالة مختلف القیود التي تعخاصوالعمل قتصاد الحر الجزائر سیاسة الا انتهاج

  .2طریقهم

یة وأدركت مارات الأجنبأهمیة الاستث ستوعبتاكغیرها من البلدان النامیة فقد  الجزائر

 العدید من صدارالجزائري إلى إ، فعمد المشرع الاستقلال ذحساسیة هذا الموضوع من

ا بقانون الاستثمارات الصادر في سنة ءالنصوص القانونیة المشجعة للاستثمار وهذا بد

المسجل و  1966انون الاستثمار الصادر في ، وق2771-63المسجل تحت رقم  1963

را من الاستثمار الأجنبي حیث أسندت الجزائر موقفا حذ تن تبنأی 2842-66تحت رقم 

                                                           

فرع قانون  ،القانون ستر فيحوافز الاستثمار في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الما، ضمانات و رفروفي محمد فوزي - 1

  .01، ص2015 ،2ة لمین دباغین، سطیفالأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

أوت  2المؤرخ في  ،53المتضمن قانون الاستثمارات ج ر عدد  1963 جویلیة 26المؤرخ في  277- 63أمر رقم  - 2

1963.  

سبتمبر  17المؤرخ في  ،80یتضمن قانون الاستثمارات ج ر عدد  1966سبتمبر  15المؤرخ في  284- 66أمر رقم 3-

  ).ملغى( 1966
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المسجل تحت  1982ثم جاء قانون سنة  المشاریع الحیویة للقطاع العمومي،ة تحقیق مبادر 

   .253-88المسجل تحت رقم  1988ثم قانون  132-82وكذلك قانون ، 111-82رقم 

بدایة في فترة أواخر الثمانینات و التي عرفتها الجزائر  الإصلاحاتبعد القیام بعملیات و 

، ثم 1989قتصادي الحر وهذا في ظل دستور للنظام الا أین تأكد تبني الجزائرالتسعینات 

بنك الذي حول بدوره و ، 104-90المسجل تحت رقم  1990ض إصدار قانون النقد والقر 

أكید على مسألة حریة التالتمیز بین القطاعین العام والخاص و  إلغاءالجزائر مسؤولیة 

المتعلق  125-93 وصولا بعد ذلك إلى قانون حریة تحویل رؤوس الأموالالاستثمار و 

 ة لتشجیع الاستثماراتالبدایة الفعلیستثمار الذي یعتبر الإطار العام و بتشجیع وترقیة الا

الاستثمار العام و  أثر للتمییز بینبحیث لم یعد وفقا لهذا القانون أي  في الجزائر، الأجنبیة

أین قام  2001هذا الوضع إلى غایة  واستمر  الأجنبي والوطني الخاص، ولا بین المستثمر

 المشرع الجزائري بإصدار 

 

                                                           

المؤرخ  34طني ج ر عدد یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص والو  1981أوت  21المؤرخ في  11- 82قانون رقم  -  1

  ). ملغى( 1982سبتمبر  17ي ف

 35تصاد وسیرها، ج ر عدد یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاق 1982أوت  18المؤرخ في  13- 82قانون  -  2

 27، المؤرخ في 35ج ر عدد  1986أوت  19المؤرخ في  13- 86معدل ومتمم بالقانون رقم  1982أوت  31في  المؤرخ

  ). ملغىال( 1986أوت 

یتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة ج ر عدد  1988جویلیة  12المؤرخ في  25- 88قانون رقم  - 3

  .1988جویلیة  13المؤرخ في  28

 1990 أفریل 8المؤرخ في  16یتعلق بالنقد والقرض ج ر عدد  1990أفریل  14المؤرخ في  10-90قانون رقم  -  4

  .52المعدل ومتمم ج ر عدد 2003أوت  26المؤرخ في  11- 03المعدل بالأمر رقم 

 10المؤرخ في  ،64المتعلق بترقیة الاستثمار ج ر عدد  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي رقم  -  5

  .1993أكتوبر 
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حیث أدرج هذا الأمر عدة ، )12-93(الذي ألغى القانون السابق 031-01الأمر 

 2006الأجنبي والوطني، والذي عدل سنة  المستثمرو  خاصة بالاستثمار متیازاتضمانات وا

إمكانیة اللجوء إلى التحكم عدة ضمانات كیر حیث أدرج في هذا الأخ  082-06بالأمر رقم 

التشریع والتنظیم  بمراعاةوأقر بحریة الاستثمار وذلك  الوطني،الدولي كبدیل عن القضاء 

المجلس الوطني لتطویر كالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و الو  إنشاءكما أكد على المعمول به، 

  .الاستثمار

وهذا ما ) الإجرائیة(والإداریة  ،الضریبیة، الجمركیة متیازاتالاكما تضمن مجموعة من     

كبیر في ظل قانون الاستثمار في  هتمامبایدل على أن المستثمر الأجنبي أصبح یحظى 

  .3الجزائر

وما یمكن ملاحظته أنه طرأت عدة تعدیلات على هذا القانون، وذلك بموجب قوانین 

 2012، 2011المالیة لسنة  قوانینو  ،على التوالي 2010و  2009مالیة التكمیلیة لسنة ال

بعض التغییرات على التي بموجبها طرأت على التوالي، و  كذلك، 2015، 2014 ،2013

 ة المستثمر الأجنبي في الاستثمارم الاستثمار الأجنبي خاصة ما تعلق بسبب مشاركنظا

  عملیة  الة الوطنیة لتطویر الاستثمار قبلوكذلك ضرورة التصریح بالاستثمار لدى الوك

                                                           

 2001أوت  22المؤرخة في ، 27ع.ر.المتعلق بتطویر الاستثمار، ج 2001أوت20المؤرخ في  03- 01رقم  الأمر -  1

ر عدد  .، ج2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي ل2009جویلیة  22المؤرخ في  01- 09وبالأمر رقم المعدل والمتمم ، 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2010أوت  26المؤرخ في  01- 10وبالأمر رقم . 2009جویلیة  26، المؤرخة في 44

، یتضمن 2011دیسمبر  28المؤرخ في  16-11وبالقانون  2010أوت  29، المؤرخة في 49ر عدد .، ج2010لسنة 

 .2012دیسمبر  26المؤرخ  12-12نون وبالقا 2011دیسمبر  29، المؤرخة في 72ر عدد .، ج2012قانون المالیة 

 30المؤرخ في  10-14وبالقانون . 2013دیسمبر  30، المؤرخ في 72ر عدد .، ج2013یتضمن قانون المالیة لسنة 

  .2014دیسمبر  31المؤرخة في  78ر عدد .، ج2015یتضمن قانون المالیة ل 2014دیسمبر 

  .2006یونیو  19، المؤرخة في 47، ج ر عدد  08- 06بالأمر رقم --2

 2005سنة ،02، العدد إفریقیا، مجلة اقتصادیات شمال "و أفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر واقع"منصوري،  ینز  -3

  .129،130ص 
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الجمركیة تستفید منها حوافز الجبائیة وشبه الجبائیة و إنجازها، وهذا فضلا عن ال

  .1المستوى الداخلي ، هذا علىالأجنبیةالاستثمارات 

الدولیة  تفاقیاتالاالعدید من بإبرام  ، فالجزائر قامت)الدولي(أما على المستوى الخارجي      

تقدیم والحمایة الكافیة و هو تشجیع الاستثمار في الجزائر من خلال توفیر الضمانات  فهاهد

  .)متعددة الأطراف(جماعیة  تفاقیاتافز اللازمة سواء كان ذلك في شكل الضمانات والحوا

 لتزاماتللاون الاستثمار الحالي إلا نتیجة أو ثنائیة بغرض تشجیع وحمایة الاستثمار، وما قان

  . 2ت بتجسیدها في القانون الداخليالجزائر مع غیرها من الدول، وقام هاالتي أبرمت

دراسة أي موضوع و فهمه فهما صحیحا یتوقف على معرفة مجموعة من ل ولاشك أن

 الأجنبيیجب معرفته هنا التطرق لمعرفة المقصود بالاستثمار  شيءالمفاهیم الأساسیة، وأول 

  .ودراستنا في هذا الموضوع هتمامنااكز الذي یعتبر مر 

المتمم، نجد أن المشرع الجزائري عرف المعدل و  03- 01رقم  الأمرفبالرجوع إلى 

  : یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا القانون«: الأتيالاستثمار على النحو 

   الإنتاجنشاطات جدیدة أو توسیع قدرات  ستحداثاأصول تندرج في إطار  اقتناء  -1

 .أو إعادة الهیكلة إعادة التأهیل، أو

 .عینیةل مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو المساهمة في رأسما  -2

  .»النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة ستعادةا  -3

                                                           

، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر لعماري ولید - 1

  .3،4، ص2011، 1قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر: تخصص

نوفل لقبیشي، الحوافز القانونیة للاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر  - 2

  . ، ص أ2015أكادیمي، فرع علاقات دولیة خاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  ستثمارشامل للا التعریف المذكور أعلاه نلاحظ بأنه لیس وما یمكن ملاحظته على     

على سبیل الحصر، وبالتالي عندما یقوم  یتخذهاالصور التي إنما یبین لنا أنواع الاستثمار و و 

ء كان من طرف سوا اأجنبی ااستثمار  یسمىنه صوره طرف أجنبي فإ إحدىالاستثمار في 

  .1شخص طبیعي أو معنوي

  :أحد الشكلین الأجنبيالاستثمار  یأخذوعموما 

 له كاملةبسبب ملكیتهم ال الأجانبیدیره  هو ذلك الاستثمار الذي : مباشر استثمار أجنبي -

یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من تدفقات فیه، مما یبرز لهم حق الإدارة، و أو نصیب 

  .المدىالضخمة طویلة  الأموالرؤوس 

لا یكون  الذيذي یسمى أیضا باستثمار المحفظة و ال: )مالي(استثمار أجنبي غیر مباشر -

وهذا الاستثمار مرتبط  ،فیهاالشركة التي یساهم إدارة  دور في ولا سیطرة للطرف الأجنبيفیه 

     .بوجود بورصة أي بأسواق الأوراق المالیة

بأن التعریف الوارد في قانون الاستثمار الجزائري  فمن خلال هذین التعریفین نجد

ا من الدول المتخلفة تحتاج دولة نامیة كغیره عتبارهاباثمار المباشر فقط، لأن الجزائر الاست

  .2هذا النوع من الاستثمارات الأجنبیة المباشرةبشدة ل

التي یكون موضوعها تعهد من جانب الدولة  الآلیاتیقصد بها : أما بالنسبة للضمانات -

 نلممارسة استثماره، أي أمن الحریة  المضیفة بتوفیر حقوق المستثمر الأجنبي في إطار

تثمار الأجنبي من الدولة المضیفة تضع الآلیات التي تشكل الضمانات القانونیة لحمایة الاس

  .ه من مخاطر غیر تجاریة على إقلیمهاكل ما قد یلحق

                                                           

  .4، مرجع سابق، ص رفروفي  محمد فوزي - 1

، كلیة 10كر، عدد ف، مجلة الم"بین التحفیزات والواقع المعیق الاستثمار الأجنبي في الجزائر "لة حمدي، مریم حمدي،ف - 2

 .33، ص2010، بسكرة  العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،و الحقوق 
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ون قیام ت والعوائق التي تحول دتمثل في مختلف العقباتفهي : أما قیود الاستثمار -

جهه، سواء كانت تقف سدا منیعا في و التي لأجنبي بالاستثمار في بلد معین و المستثمر ا

  .1أو تمویلیة موضوعیة، أو إجرائیة،

یؤدیه الاستثمار ومن هنا، فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على الدور الذي 

 تنمیتهاقتصادیة و عمود الفقري لأي نهضة االمستقطبة له، لأنه یعتبر الالأجنبي في الدول 

رؤوس الأموال و ضرورة جلب الاستثمارات الأجنبیة وكذلك الوقوف على إبراز أهمیة و 

ر بغرض ماطموحة في مجال الاستث وهذا عن طریق تبني سیاسة جد ئر،الضخمة إلى الجزا

بالإضافة إلى تحدید  المتنوعة لجلب الاستثمارالمغریة و  والامتیازاتتقدیم مختلف الضمانات 

ي في الجزائر والسعي إلى التقلیل أو إزالة العراقیل التي یواجهها الاستثمار الأجنبأهم القیود و 

المرجوة  الأهدافالتي تحول دون تحقیق یق عملیة الاستثمار في الجزائر و العقبات التي تع

للدولة من  جتماعیةوالاقتصادیة ر في إعادة بعث عملیة التنمیة الاالتي تساعد بشكل كبی

  .الوطنیة الجدیدةو   جدید وفقا للمعطیات الدولیة

  : تكمن أهمیة البحث في ما یلي إذ

  .الدولیةت على مستوى التشریعات الوطنیة و بموضوع الضمانا هتمامالاتزاید  -1

ال التقلیدیة كالقروض الأشكتمثل الاستثمارات إحدى وسائل التمویل البدیلة عن  -2

  .المخاطر المرتبطة بها تدنينخفاض تكلفتها و الدولیة نظرا لا المساعداتالخارجیة و 

نحو القطاعات الاقتصادیة لتحقیق  الاستثمارلتوجیه  كأدواتالحوافز دور الضمانات و  -3

  .جتماعیةوالا الاقتصادیةالتنمیة  أهداف

                                                           

 قانون: تخصص، الماجستیر شهادة لنیل مقدمة مذكرة ،الأجنبي للمستثمر الممنوحة القانونیةالضمانات  سالم، بن لیلى - 1

  .74، ص2012وهران،  جامعة الحقوق، كلیة اقتصادي، عام
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لعمل على إیجاد الحلول للحد اوإبراز خطورتها، و  وقوف على مختلف العقبات والعوائقال -4

  .منها

هل هناك ، و قیاس عوائق الاستثمارالتطرق إلى مكانة الجزائر ضمن المؤشرات الدولیة ل -5

  .یشجع على الاستثمار أم لا حقا مناخ

  :لهذا الموضوع فتكمن فیمایلي ختیارنااأما مبررات 

  هو الصلة التي تربط موضوع البحث بالتخصص الذي ندرس فیه  :الشخصيفالسبب

، كما تكمن أیضا في أن هذا الموضوع یمثل بحرا )تخصص قانون خاص للأعمال(

  .لمواضیع أخرى یمكن تناولها في الدراسات الأكادیمیة

 من مواضیع الساعة، ورغبة  عتبارهبإأهمیته فقیمة الموضوع و : السبب الموضوعي أما

یط الضوء الإطار القانوني المنظم للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، ومحاولة تسلب الإلمام

  .ب الاستثمارعلى قدرات الجزائر في جذ

 الإشكالیةبمختلف جوانب الموضوع نطرح  الإلماممن نتمكن  وحتى مما سبق نطلاقاا

  :التالیة

  الممنوحة للمستثمر الأجنبي في ظل قیود ترد علیها؟ مدى فعالیة الضمانات ما 

  :وفي إطار هذه الإشكالیة یمكن طرح التساؤلات التالیة

  الحوافز التي تناولها قانون الاستثمار الجزائري؟هي أهم الضمانات و  ما -

فیما تتمثل جملة الضمانات القانونیة المقدمة في الجزائر لتشجیع الاستثمار؟ وهل هي  -

  كافیة لجعل المستثمر الأجنبي یقبل على الاستثمار في الجزائر؟

العراقیل التي تقف في وجه المستثمر الأجنبي في الجزائر؟ وهل هناك هي أهم القیود و  ما -

  جهود للتخلص منها؟
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وضع الجزائر ضمن المؤشرات الدولیة المعتمدة علیها لقیاس عوائق وأخیرا ما هو  -

  الاستثمار الأجنبي في الدول؟

   بالنظر إلى طبیعة الموضوع، وحتى نتمكن من الإجابة على إشكالیة الدراسة

فأجرینا تحلیلا فقد ارتأینا استخدام المنهج العلمي التحلیلي لمعالجة هذا الموضوع، 

ضمانات الاستثمار مختلف حوافز و  لاستخلاصلقانونیة صوص االنلمختلف الأحكام و 

بحمایة  تعنيالدولیة التي  تفاقیاتالاة فیها، إلى جانب عدد من نصوص الأجنبي الموجود

المستثمر الأجنبي في  الحواجز التي یواجههاضد المخاطر و  الاستثمار الأجنبي وضمانه

یعتمد على  الذي المنهج الوصفيإلى بالإضافة  ،مختلف الدول المضیفة ومنها الجزائر

  .العوائق التي تقف في وجه المستثمر الأجنبي في الجزائروصف حقیقة القیود و 

  :ولدراسة هذا الموضوع تم تقسیمه إلى فصلین، حسب الخطة الآتیة

الفصل الأول جاء بعنوان الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي بعرض الضمانات 

الأجنبي في الجزائر في المبحث الأول، بالإضافة إلى الضمانات القانونیة للاستثمار 

  .الضریبیة الجمركیة التمویلیة، والإجرائیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر

فقد جاء بعنوان القیود الواردة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر من أما الفصل الثاني 

الأول والتطرق إلى وضع الجزائر خلال عرض حواجز الاستثمار الأجنبي في المبحث 

  .ضمن المؤشرات الدولیة لقیاس عوائق الاستثمار

  

  



 

  

  :الفصل الأول

الضمانات الممنوحة للاستثمار 

  الأجنبي في الجزائر
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من المسلم به أن موضوع الاستثمار الأجنبي یكتسي أهمیة بالغة لدى الكثیر من   

ل الوسائل الممكنة والمتاحة إلى الدول المتقدمة والنامیة، ومنها الجزائر التي تسعى بك

وهذا یظهر عند صدور وذلك نظرا لأثاره الإیجابیة على السیاسة الاقتصادیة ستقطابه، ا

  .المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق بتطویر  03-01ولقد تم تكریس هذه السیاسة أكثر عند صدور الأمر رقم 

نفتاح علیها، وهذا من ، فحاول المشرع الجزائري تشجیع الاستثمارات الأجنبیة والارالاستثما

النص على مجموعة من الضمانات خلال توفیر مناخ ملائم له، وهذا ما یظهر من خلال 

  .راته في الجزائراالتي تحث وتشجع المستثمر الأجنبي على انجاز استثم والامتیازات

المعدل  03-01 الأمرالتي أقرها  والامتیازاتاول التطرق إلى هذه الضمانات ولهذا سوف نح

والمتمم، حیث سنتولى أولا بالدراسة الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر 

المبحث (الضریبیة والتمویلیة والإجرائیة  الامتیازاتثم ندرس مختلف ) المبحث الأول(

  ).الثاني
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 : المبحث الأول

  .الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر

لجعل  رؤوس الأموال الأجنبیة، وهذا واستقطابإن أغلبیة الدول تسعى إلى جذب 

وملائمة، وهذا من خلال منح مجموعة من الضمانات التي تعد  استقرارامناخ الاستثمار أكثر 

في نظرهم جوهریة، وتوفیر الحمایة الكافیة، وهذا ما یجعل الثقة تزداد عند المستثمر الأجنبي 

وهذا ما عملت علیه الجزائر على عدة مستویات، وبوسائل متنوعة، وهذا في تلك الدولة، 

  ).التحكم الدولي(أو الضمانات القضائیة  الاتفاقیةطریق الضمانات التشریعیة، أو  سواء عن

لهذا سنقوم بدراسة هذه الضمانات القانونیة من خلال الضمانات المنصوص علیها 

منها الجماعیة  الاتفاقیةثم نعرض الضمانات ) مطلب أول( في قانون الاستثمار الجزائري

ضمانات تسویة المنازعات المتعلقة وأخیرا سنتعرض إلى ) مطلب ثاني(أو الثنائیة ) الدولیة(

  ).مطلب ثالث( بالاستثمار في

 :المطلب الأول

  .ضمانات الاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار الجزائري 

قانوني لمن تقدم له، وهذا الوسائل الكفیلة بتحقیق أمان  الضمانات عبارة عن تقدیم

  .1كي یقدم على العمل ضامنا لنتائجه

وعة من الضمانات المنصوص علیها في القانون مالضمانات التشریعیة هي تلك المج

، وهذه الضمانات أتى بها )الجزائر(الداخلي الوطني للدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي 

المتضمن  2014دیسمبر 30المؤرخ في  10-14المعدل والمتمم بالقانون رقم 03-01الأمر

                                                           

 الأردن ار الثقافة للنشر والتوزیع،، د1الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، الطبعة عبد االله عبد -  1

  .23، ص2010
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 ات الممنوحة للمستثمرینان الضمان، في بابه الثالث تحت العنو 2015قانون المالیة لسنة 

ستقطاب وتوفیر مناخ ملائم للاستثمار وبعث الطمأنینة في المستثمر الأجنبي وهذا من أجل ا

أن نتناول الضمانات المتعلقة بالمعاملة في الفرع الأول والضمانات ضد الأخطار  افارتأین

  .1ثانيالفرع الالسیاسیة في 

 :الفرع الأول

  .ةالضمانات المتعلقة بالمعامل 

الجزء الخاص المتعلق بالضمانات الممنوحة  باستلهامإن المشرع الجزائري قام     

 03-01ب الثالث من الأمر للمستثمر الأجنبي من القانون الدولي، حیث قام بتخصیص البا

تثمرین والذین یحظون بها سواء والمتمم المدرج تحت عنوان الضمانات الممنوحة للمسالمعدل 

  .2ن أو أجانبسواء كانوا وطنیو ین أو معنویین، وكذلك یوا أشخاص طبیعكان

  :لمستثمر الوطني والأجنبياعدم التمییز بین : أولا.

المقصود بهذا الضمان أن الدولة المضیفة تقوم بمعاملة المستثمر الأجنبي نفس 

المعاملة التي یتلقاها المستثمر الوطني، كما یجب أن تكون معاملة عادلة ومنصفة، كما 

أن یتمتع بنفس الحقوق ویتحمل نفس الواجبات ذات الصلة بالنشاط الاستثماري المنجز یجب 

 03-01من الأمر  14أقره المشرع من خلال المادة  وهذا ما ،3داخل القطر الجزائري

یعامل « :المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم والتي تم النص فیها على مایلي

ن الأجانب بمثل ما یعامل به الأشخاص الطبیعیون الأشخاص الطبیعیون والمعنویو 

  .والمعنویون الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار

                                                           

  .15صسابق، مرجع  ولید لعماري، -  1

الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشریعات الحالیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  ،آمال یوسفي -  2

  .61، ص1999،لإداریة، جامعة الجزائرمعهد الحقوق والعلوم ا القانون الدولي والعلاقات الدولیةفرع 

  .09، ص، المرجع السابقنوفل القبیشي -  3
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نفس المعاملة مع مراعاة أحكام ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب 

  ».التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة الاتفاقیات

یحدد هذا الأمر النظام الذي یطبق على «من نفس الأمر بقولها  01وكذلك المادة 

  1»...الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة

بین المستثمر  ضمان عدم التمییز أنأعلاه  المذكور 14من خلال المادة  یلاحظ       

التمییز في الحقوق والواجبات وهو الشق الأول  قسم إلى شقین وهما عدمالوطني والأجنبي ین

بین المستثمرین الأجانب مع  ، وعدم التمییز في المعاملةالذي یمثل الفقرة الأولى للمادة

الأحكام التي تنص علیها الاتفاقیات الثنائیة المبرمة مع دولهم ما عدا  بعضهم البعض

یتضح ) 01(أما المادة  ق الثاني،وهو الش الأصلیة التي یكون هؤلاء الأشخاص من رعایاها

منها أنه نفس النظام القانوني المطبق على الاستثمارات الوطنیة هو نفسه المطبق على 

لمستثمر الوطني اوهذا هو محور مبدأ عدم التمییز بین  ،ستثمارات الأجنبیة على حداالا

  .2الأجنبيالمستثمر و 

   :ضمان حریة الاستثمار: ثانیا.

 12-93ستثمار في المرسوم التشریعي رقمالجزائري على حریة الانص المشرع 

المتعلق بتطویر الاستثمار  03- 01المتعلق بترقیة الاستثمار، ونص علیه صراحة في الأمر 

من دستور  37، وهذا قبل أن یصبح مبدأ دستوریا بحیث تنص المادة *في مادته الرابعة

وتمارس في إطار القانون، فالمشرع على أن حریة التجارة والصناعة مضمونة  1996

كان قد فرض قیودا على حریة الاستثمار لم یحصر عملیة الاستثمار في بعض الجزائري من 

                                                           

  .المعدل و المتمم السالف ذكره  03- 01من لأمر  14و 01المادة  -  1

  .16ولید لعماري، مرجع سابق، ص -  2
تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع «المتعلق بتطویر الاستثمار  03- 01من الأمر  ةنص المادة الرابع *

  »...والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة
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تدخل في بعض القطاعات الحیویة القطاعات الاقتصادیة ولم یخصص للدولة إمكانیة ال

الدولة من المجال  انسحابكان الهدف من وراء ذلك هو تحقیق الوطني، و  للاقتصاد

وفسح المجال للقطاع الخاص الوطني والأجنبي في إطار قواعد المنافسة  الاقتصادي

باعتباره شرط أساسیا لبناء اقتصاد السوق وتحقیق التنمیة في الدولة المضیفة للاستثمار 

  .1)الجزائر(

ما ویجمع فقهاء القانون الدولي على قیاس درجة ضمان حریة الاستثمار في دولة  

ن آلیة تتمثل في المؤشر التنظیمي الذي یعتبر عیكون من خلال جملة من المؤشرات ك

عملیة الترخیص المسبق أو الاعتماد المسبق، أما المؤشر المالي فهو یكون من خلال منح 

  .2حریة لحركة الرأسمال الخاص وغیرها

  : قرار أحكام القانون المعمول بهاست: ثالثا

من جراء الأضرار  الأجنبيللمستثمر  الجزائري أقرها المشرعوهي تلك الحمایة التي 

استثمار في ظل نجاز هاء قوانین، بحیث قد یتم إالتي قد تلحق به من خلال تعدیل أو إن

الاستثماري یتم تعدیل التشریع ع و للمشر  الاستغلال، وفي فترة وامتیازقانون یمنح ضمان 

العمل وفق أرضیة معروفة مسبقا  استمراریة ، والمشرع الجزائري أكد على ضمانالمعمول به

  .3التشریع استقرارا تغیرات مفاجئة، أي أنه نص على لا تطرأ علیه

الدولة المضیفة للاستثمار بأن تقوم بإدخال تعدیلات على  التزامویقصد بهذا المبدأ 

إلغاء القوانین الخاصة م الاستثمار المنجز عند تعدیل أو التشریع والتنظیم الذي یحك

                                                           

المجلة النقدیة للقانون  "الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسیة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر" ، محند وعلي عیبوط -  1

  .65،66،67، ص2006، جانفي01والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، العدد

  .576، ص2006لالي عجة، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، یالج -  2

      

تقییم التجربة الجزائریة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تداعیات الأزمة " حدة رایس، مروة كرامة،  -  3

  .67، ص2012دیسمبر 5 12،، العدد ة، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداری" دراسة تحلیلیة :المالیة العالمیة
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المتعلق  03-01من الأمر 15بالاستثمارات وهذا ما أكده المشرع من خلال نص المادة 

أن الأصل العام هو عدم تطبیق التعدیلات  بتطویر الاستثمار بحیث جاء بصریح العبارة فیها

لا «ده العبارة وهو ما تفی ،أو القوانین الجدیدة المتعلقة بالاستثمار على الاستثمارات المنجزة

تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في 

  .»...إطار هذا الأمر

فهو یمكن تطبیق التشریع الجدید وتعدیلاته على الاستثمارات المنجزة  ستثناءالاأما  

ا عندما یطلب المستثمر الأجنبي ذلك صراحة، أي یكون بناءا على إرادته وهذا یحدث عندم

تساعده في مشروعه الاستثماري جدیدة وأفضل  متیازاتوایحتوي القانون الجدید ضمانات 

 .1»إلا أن طلب المستثمر ذلك صراحة  «وهذا ما تضمنته العبارة  ،المنجز

 : الفرع الثاني

  :الضمانات ضد الأخطار السیاسیة

  قتصادي، القانونيبي یكون من خلال تحسین الإطار الاإن تشجیع الاستثمار الأجن

 الاقتصاديمار قامت بتحسین الوضع الجزائر عند وضعها لمناخ ملائم للاستث، و والسیاسي

وبروز إطار قانوني یشجع الاستثمار الأجنبي، فلم یبقى على عاتق الدولة الجزائریة إلا 

تحسین الوضع السیاسي الذي یعتبر جزءا مستكملا لمناخ الاستثمار الذي یعمل على جذب 

  .ستثماراتهمنجاز اانب إلى الدولة لإالمستثمرین الأج

.  

.  

.  

                                                           

  .10،11سابق، صمرجع لقبیشي، نوفل  -  1
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  : التراجع عن تطبیق حق سیادي: أولا

الحق في اللجوء إلى التأمیم، فهو حق سیادي وأساسه القانوني نجده في إن لكل دولة 

للجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة، وكذلك في میثاق حقوق وواجبات الدولة  1803القرار 

   .32811الاقتصادیة بموجب القرار رقم 

سواء كان ذلك عن طریق  الأجنبيعلى أموال المستثمر  الاستیلاءوعلى هذا الأساس یعتبر 

أو نزع الملكیة، من أهم أسباب تراجع وعدم قدوم المستثمرین على الاستثمار في  التأمیم

ستدراك الأمر حرصا منه ذلك إلا أن لمشرع الجزائري قام باالخارج، وعلى الرغم من 

تعلق الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر أین تعمد في التشریع الساري المفعول الم لاستقطاب

تعرض المستثمرین الأجانب إلى التأمیم أو نزع  إمكانیةبتطویر الاستثمار إلى عدم ذكره 

الملكیة للمنفعة العامة، ویعتبر موقف المشرع الجزائري لائق وحكیم فهو لیس من المعقول 

ه إلى ستقطابنصوص التشریع الموجه للاستثمار وافي  »نزع الملكیة «»تأمیم«ذكر مصطلح 

 بدون »المصادرة«فقط بذكر مصطلح  اكتفىالجدیر بالذكر فإن المشرع الجزائري ، و الداخل

   .2ذكر إجراءات أخرى تمس بحق الملكیة

  :ضمان الحق في التحویل: ثانیا

إن الحق في تحویل رأسمال وعوائده یعتبر من أهم الضمانات الأساسیة التي تمنح 

كشرط أساسي أولي  اعتبارهث یمكن یللمستثمر الأجنبي من طرف الدولة الجزائریة، ح

ال یجب أن یكون التحویل الأجنبي، ولتقریر حمایة أفضل في هذا المج لماالرأس لاستقطاب

أنه في بعض الحالات یمكن للدولة  شروط تفرض علیه، وعلى كل هذا إلا أو دون قیود

                                                           

  .71سابق، صأمال یوسفي، مرجع  -  1

، مذكرة مقدمة للحصول على - دراسة مقارنة -  حنافي، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائرآسیا  -  2

  .36،37ص 2007،بن خدة كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف، فرع قانون الأعمال، شهادة الماجستیر في الحقوق 
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ن فإن إذ ،1المضیفة للاستثمار الأجنبي أن تفرض جملة من الشروط لممارسة هذا الحق

حریة تحویل الرأسمال وعوائده یقوم على مجموعة من القواعد العامة، وتكتفي الدولة المضیفة 

في إطار التشریعات الداخلیة  بحق الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال وذلك

  .الثنائیة المبرمة المحددة بدقة لمضمون هذا الحق  والاتفاقیات

ه بهذا الحق وقامت بتكریس الاعترافمار الأجنبي إلى لمضیفة للاستثالدولة ا اضطرتولقد 

حاولت كما  »قابل للتحویل«عبارات مختلفة مثل  باستعمالفي التشریع الوطني ویظهر ذلك 

الفوائد المتحصل علیها ولقد جنبي و الذي یعود للمستثمر الأأیضا تحدید مضمون هذا الحق 

المتعلق  03-01من الأمر  31المادة  حدد المشرع الجزائري الأموال القابلة للتحویل في

 .2ورواتب العمال الأجانبالتي تشمل بصفة عامة المداخیل، التصفیة و  بتطویر الاستثمار

   :ضمان التعویض في حالة المصادرة: ثالثا

على أموال الأشخاص  ستیلاءالارة تتخذه السلطات العامة بغرض إن إجراء المصاد

الوطنیین أمام الأجانب وذلك دون تعویض للأضرار الناجمة عن ذلك، فالمشرع الجزائري أقر 

وهي : بمبدأ التعویض عندما تتعرض الممتلكات للمصادرة الإداریة، والمصادرة نوعان

 .قضائیة تصدر عن المحاكم، إداریة تتمثل في مختلف القرارات التي تتخذها الدولة

ذلك و  الأجانب  المستثمرین لمساس بملكیةدولة تلتزم في حالة اكل ذلك فإن ال وعلى

 واستقطابوإجراء أساسي لجلب  التزامطریق دفع تعویض مقابل ذلك، فهو  یتم عن

الأجنبیة، فهو یمثل مبدأ من مبادئ القانون الدولي للاستثمارات، ولقد كرسه  الاستثمارات

التعویض ن قانون الاستثمار الساري المفعول والتي تقر بم 16المشرع الجزائري في المادة 

                                                           

1-MOHAMED Sayed Arafa, le régime judaïque des investissement étrangers en Egypte, thèse 

doctorat, université de  Nantes, 1994, p350. 

 لنقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلة ا" مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبیة "محند وعلي عیبوط،  -  2

  .126، 123، 122، 121، ص2010، 01، العددجامعة مولود معمري تیزي وزو
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تهدد  و الأجنبي المستثمرالدولة بالمصادرة الإداریة في حق  العادل والمنصف عندما تقوم

  .1ممتلكاته

 :المطلب الثاني

  . تفاقیةالا الضمانات  

 على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة المضیفة للاستثمار في مجال توفیر

الحمایة القانونیة لرؤوس الأموال الأجنبیة في التشریع الداخلي، وكذلك ظهور قواعد دولیة 

عرضیة حاولت هي الأخرى توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة للمستثمرین إلا أنها لا تحقق 

تلك الحمایة المطلوبة والكافیة بسبب القابلیة للتعدیل أو الإلغاء، فالدولة المضیفة تلجأ في 

 الاتفاقیاتمان تتمثل في إبرام العدید من ا الخصوص إلى وسائل قانونیة أخرى أكثر ضهذ

ستقطابه حمایته واو عام للاستثمار الأجنبي ال طارالإلتشجیع سواء ثنائیة أم جماعیة، وهذا 

  .2للمساهمة في التنمیة الاقتصادیة للدولة

..  

  

  

  

  

  

                                                           

  .41، 40آسیا حنافي، المرجع السابق، ص  -  1

 ، مركز دراسات الوحدة العربیة1ة المعوقات والضمانات القانونیة الطبع: الأجنبي ، الاستثماردمحمود السامرائي دری -  2

  .208، ص2006، الأردن
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 : الفرع الأول

  .المتعددة الأطراف تفاقیاتالا ضمانات الاستثمار الأجنبي في 

لتوفیر الضمانات  لقد صادقت الجزائر على العدید من الاتفاقیات الجماعیة، وهذا

  .1ستقطاب المستثمر الأجنبي لینجز استثماراته في الإقلیم الجزائرياللازمة لجذب وا

سوف نكتفي بتوضیح الإطار العام لها دون الدخول في تفاصیلها وهي التي  ولهذا      

  .تتعلق في الغالب بالتأمین على الاستثمار

  :العربیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة تفاقیةالا : أولا

 24العربیة التي انعقدت في عمان في  خلال القمة الاتفاقیةتم التوقیع على هذه 

من طرف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة 1980سبتمبر 
2

لت حیز التنفیذ ، ودخ

على معاملة المستثمر العربي على أساس المساواة  الاتفاقیة، ونصت 1981سنة

  .3)02المادة(وحریة الاستثمار ) 02/06المادة(

ول الأطراف الحر لرؤوس الأموال العربیة فیما بین الد بالانتقال الاتفاقیةتسمح كذلك هذه 

جدول التنمیة الاقتصادیة المسطر من طرف الدول المتعاقدة  احترامبشرط أساسي یتمثل في 

  .وبما یعود بالنفع كذلك على الدولة المضیفة والمستثمر

 ةالمضیف كما یمكن للمستثمر العربي أن یقوم بأي استثمار غیر ممنوع على مواطني الدولة

فإن ) 07(بكل حریة حسب ما هو مقرر في التشریعات الداخلیة، وطبقا لنص المادة 

                                                           

   .27سابق، صولید لعماري، مرجع  -  1

المتضمن مصادقة  1995أكتوبر  07المؤرخ في  306- 95الرئاسي رقم المرسوم صادقت علیه الجزائر بموجب  -  2

 11في  ، المؤرخ51 عربیة في الدول العربیة، ج ر عددالعربیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال ال تفاقیةالاالجزائر على 

  .1995أكتوبر  

، الطبعة الثانیة، دار هومة  التجاري الدولي، ضمان الاستثمار التحكیم :الدولیة، الاستثمارات قادري عبد العزیز -  3

  .356، ص2006للطباعة والنشر والتوزیع، 
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المستثمر له كامل الحق في تحویل الرأسمال وعائداته إلى دولته الأصلیة دون أن تعترضه 

  .1في الدولة المضیفة هأي قیود إداریة أو عوائق قانونیة وهذا مقابل الوفاء بالتزامات

ي إجراء یؤدي عدم تعرض المستثمر العربي كلیا أو جزئیا إلى أ تفاقیةالاوكذلك ضمنت  

أو نزع الملكیة أو التأمیم، ماعدا حالة واحدة وهي إمكانیة نزع  ستیلاءالاإلى المصادرة أو 

   .2)09المادة(الملكیة للمنفعة العامة على شرط أن یتم دون تمییز وبمقابل تعویض عادل 

  ):MIGA(الدولیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار تفاقیةالا : ثانیا

التي أعدها البنك الدولي  1985سیول لسنة  اتفاقیةبموجب  الاتفاقیةأنشأت هذه 

، وهذا بغرض تشجیع تدفق رأس المال والتكنولوجیا في الدول )BIRD(للإنشاء والتعمیر

الدول، وهذا یكون وفق أسس عادلة لمعاملة وط تتماشى مع احتیاجات تلك ر لشطبقا النامیة، 

  .3الاستثمارات الأجنبیة

وتلجأ في سبیل ذلك إلى التأمین وإعادة التأمین لصالح المشروعات الاستثماریة التي 

تفاقیة وهذا سواء كان المستثمر شخص طبیعي أو عاقدة في الإتتكون في إحدى الدول الم

  .4معنوي، خاص أو عام، أو مختلطا

الوكالة یقتصر على المخاطر السیاسیة غیر التجاریة والمتمثلة في مخاطر فضمان 

نزع  مخاطرلك كذعدم القدرة على تحویل العملة وعدم القدرة على نقل الأموال للخارج، و 

وأخیرا مخاطر الإخلال بالعقد من  ،لإجراء سواء كان تأمیم أو مصادرةالملكیة أیا كان ا

لتزاماتها، وتشترط الاتفاقیة حتى یشمل الاستثمار بالضمان طرف الدولة المضیفة ونقضها لا

                                                           

  .28سابق، صولید لعماري، مرجع  -  1

  .24سابق، صنوفل لقبیشي، مرجع  -  2

تفاقیة ،  المتضمن المصادقة على الإ1995 أكتوبر 30المؤرخ في  345- 95صادقت علیها الجزائر بالأمر رقم  -  3

   .1995نوفمبر  15في  ، المؤرخ66 الدولیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، ج ر عدد

  .284، المرجع السابق، صدي دریائمحمود السامر  -  4
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قتصادیة جب أن یكون مساهما في التنمیة الالا بد أن یكون منجزا بعدم إبرام عقد الضمان وی

للدولة المضیفة للاستثمار، یعد هذا الشرط تجسیدا لدور الوكالة في تشجیع الاستثمار 

 .1الأجنبي

  :لتشجیع وضمان الاستثمار بین دول إتحاد المغرب العربي المغاربیة تفاقیةالا : ثالثا

، بهدف تعزیز 1990جویلیة 23لقد تم التوقیع على هذه الاتفاقیة بالجزائر في 

 الاتفاقیةى هذه إلمة نضالتعاون وتشجیع وضمان الاستثمارات بین الدول الاتحاد المغربي الم

  .2فضلومنحها معاملة أ

على حریة الاستثمار مع وجوب احترام القواعد المنصوص  الاتفاقیةنصت هذه  

رؤوس  واستقطابیة لكل دولة على حدا في مجال الاستثمار علیها في التشریعات الداخل

  .3حریة تحویل عوائدها و الأموال الأجنبیة

وهذا فضلا عن الحق في الحصول على التعویض في حال قیام الدولة المضیفة 

على ضمان المعاملة  الاتفاقیةالموقعة علیها، كما نصت  الاتفاقیة نودببللاستثمار بالإخلال 

الممنوحة للمستثمر  الامتیازاتیتمتع المستثمر المغاربي بنفس  المنصفة والتفضیلیة بحیث

 صل على نفس التسهیلات المقدمة لهالوطني في الدولة التي ینجز فیها الاستثمار، كما یح

 .4)الأجنبيوطني لا معاملة المستثمر أي یعامل معاملة المستثمر ال(

                                                           

  .30ص سابق لعماري، مرجعولید  -  1

یتضمن المصادقة  ،1990سمبر دی 22المؤرخ في  420 - 90الرئاسي رقم صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم  -  2

فبرایر  06في  ، المؤرخ 06 دج ر عد ،دول إتحاد المغرب العربي المغاربیة لتشجیع وضمان الاستثمار بین تفاقیةالاعلى 

1991.  

  .23سابق، صع مرجنوفل لقبیشي،  -  3

مذكرة مقدمة  ،دراسة مقارنة: والعربیة السعودیةساحل، تجربة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  محمد -  4

 2008 ،یة وعلوم التسییر، جامعة الجزائركلیة العلوم الاقتصاد، فرع نقود ومالیة، لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر

  .96ص
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 :الفرع الثاني

  .الثنائیة تفاقیاتالا لاستثمار الأجنبي التي تقررها ضمانات ا 

من أهمیة والدور  الثنائیة وهذا نظرا لما تكتسیها بالاتفاقیاتالجزائر كثیرا  اهتمتلقد 

الفعال الذي تلعبه في مجال التشجیع على الاستثمار وتحرك الرأس المال الأجنبي، وهذا 

  .في الدول المضیفة للاستثمار جتماعیةوالادیة لمساهمة في التنمیة الاقتصاافضلا عن 

الثنائیة نجدها تحتوي على عدة معاییر قانونیة یتم من خلالها  تفاقیاتالاستقرار ومن خلال ا

وضع الإطار العام للاستثمار ومعاملة المستثمر الأجنبي عموما، ومن هذه المعاییر القانونیة 

  :نعرضها كالآتي

وهذا المبدأ لقد أخذت به غالبیة معاهدات الاستثمار  :»المعاملة العادلة والمنصفة«-    

المعروف في القانون الداخلي على المستوى  »حسن النیة«ي یعتبر ترجمة لمبدأ الثنائیة والذ

والسیاسي للدولة ولقد تم إدراج هذا  جتماعيوالاقتصادي فهي مرتبطة بالوضع الاالدولي 

  .19481المبدأ في مشروع میثاق هافانا حول المنظمة الدولیة للتجارة لعام 

 نویقصد به تمتع الأشخاص المستفیدی :»الوطنیةمبدأ المعاملة «فهو المعیار الثاني-

عن المعاملة التي تكفلها القوانین الوطنیة لذلك تلتزم الدولة  لمعاملة لا تق الاتفاقیةمن أحكام 

المضیفة بموجب هذا الشرط بمنح مواطني الدولة المتعاقدة معها نفس المعاملة التي یستفید 

  .2منها مواطنها في إطار تشریعاتها وتنظیماتها الداخلیة للاستثمار

                                                           

الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في  ، محند وعلي عیبوط -  1

  .267،268 ، ص2006 وق، جامعة مولود معمري تیزي وزو،القانون، كلیة الحق

لاقتصادیة على ، الملتقى الوطني حول أثر التحولات ا" للاستثمارات الأجنبیة تفاقیةالاالحمایة "  ،محند وعلي عیبوط -  2

 7، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل، ص 2011دیسمبر 01- نوفمبر 30المنظومة القانونیة الوطنیة، یومي 

  ).غیر منشور( 
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ویقصد به أن تتعهد الدولة  :»یةالدولة الأولى بالرعا«یتمثل في أما المعیار الأخیر ف

الملتزمة به بتمكین رعایا الدولة المستفیدة من الحصول على كافة المزایا التي قررتها الدولة 

وكذلك الحصول على  ،الملتزمة بالشرط إلى رعایا دولة أجنبیة أخرى هي الدولة الأكثر رعایة

وهذا المعیار أو الشرط یقتضي إجراء مقارنات مع المعاملات التي . 1ضمانات ومزایا أفضل

وفقا یتلقاها مستثمري دولة ثالثة في الدولة المضیفة، فإذا كانت هذه الأخیرة أفضل فإنه 

إلى مستثمري الدولة المستفیدة منه، أي یستفیدون من ضمانات ومزایا  للمعیار المذكور تمد

المبرمة بین دولتهم مع الدولة المضیفة  الاتفاقیةفي  أفضل من التي كانت مقررة لهم

  .2للاستثمار

الدولیة الثنائیة التي أبرمتها الجزائر  الاتفاقیاتیما یلي سنتطرق إلى بعض نماذج وف 

مع نظیراتها من الدول الأخرى لحمایة وتشجیع الاستثمار، والتي تضمنت ضمانات ومزایا 

  .، بالإضافة تضمنت بعض المبادئ السابقةمقررة للاستثمار الأجنبي في الجزائر

الجزائري مع الإتحاد الاقتصادي البلجیكي  تفاقالا ضمانات الاستثمار في : أولا.

     :غياللوكسمبر 

 ، والمتعلق1991أفریل سنة 24في الجزائر بتاریخ  الاتفاقتم التوقیع على هذا  

تعریف الاستثمارات وأعطى مختلف بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، والذي أقر ب

                                                           

 2007صر عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون لدولي، دار الفكر الجامعي، م-  1

  .89ص

2  - YAKOUT Akroun : la promotion de l’investissement étranger par la protection 

conventionnelle, article publiée sur le journal du droit affaires,  la lettre juridique. N° 02, 
Agence édition d’étude de communication juridiques , Alger 2008,page39. 
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قولة والعقاریة، الأسهم والحصص المقصودة منها الأملاك المن الأمثلة عن الاستثمارات

  .1وغیرها من كل الأشكال الأخرى للمشاركة الاجتماعیة

ز على مجموعة من الضمانات القانونیة للاستثمارات التي تتم وتنج الاتفاقلقد نص  

منها ضمان المعاملة  لمتعاقدة في إقلیم الدولة الأخرى،دول امن طرف مستثمري أحد ال

  .العادلة والمنصفة وعدم التمییز في المعاملة أو الحمایة الممنوحة للاستثمارات

، وبالتالي فإن أي ضمانات )الامتیاز(دأ المعاملة الأكثر رعایة أي وهذا إضافة إلى مب

أخرى یبرمها معها  اتفاقیةا إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب أخرى یتم منحه امتیازاتأو 

مستثمري الدولتین المتعاقدتین من هذه  استفادةالإتحاد اللوكسمبورغي أو الجزائر، فإنه یمتد 

الضمانات، بالإضافة إلى هذه الضمانات نص الاتفاق كذلك على مجموعة أخرى من 

إجراء  من شأنه لكیة أو التأمیم، أو أي ضد نزع الم المبادئ الأخرى تمنح ضمانات أخرى

في حالة ما إذا اقتضى الأمر نزعها  إلاثمرین من طرف الدولة المتعاقدة  نزع ملكیة المست

ما نص الاتفاق أخیرا على ضمان مبدأ حریة تحویل كللمنفعة العامة والمصلحة الوطنیة، 

ان التعویضات التي یتحصل رؤوس الأموال وعائداته كما یتمتع المستثمر الأجنبي بنفس ضم

  .2علیها المستثمر الوطني عند نزع الملكیة

.  

  

  

 
                                                           

المتضمن المصادقة  1991وبرأكت05المؤرخ في  345 - 91ب المرسوم الرئاسي رقم صادقت علیها الجزائر بموج -  1

قتصادي البلجیكي اللوكسمبورغي لدیمقراطیة الشعبیة  والإتحاد الاالمبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ا تفاقالاعلى 

  .1991كتوبر أ 06في  المؤرخ ،46 ر عدد. ج.المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات

  .43-42سابق، صولید لعماري، مرجع  -  2
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  :الجزائریة الفرنسیة الخاصة بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات تفاقیةالا : ثانیا

وتمت المصادقة  1993فیفیري 13 في الجزائر بتاریخ الاتفاقیةتم التوقیع على هذه 

  .19941علیها بشكل نهائي سنة 

كیة للا تختلف عن سابقتها بحیث نصت على ضمانات ضد نزع الم الاتفاقیةإن هذه 

بملكیة المستثمر سواء بشكل مباشر أو التأمیم، أو أیة إجراءات أخرى یترتب علیها المساس 

ة ما إذا تم نزعها بهدف المنفعة العامة یجب أن تكون وفقا لأو غیر مباشر، وفي حا

لحصول على تعویض عادل ومنصف، كما حثت الاتفاقیة على قانونیة ومقابل ا لإجراءات

تجة عن المشروع انلاوالمداخل ضمان حریة التحویل للرأس المال وعائداته وكذلك الأموال 

  .الاستثماري أو تصفیته

نازعات المتعلقة بالاستثمار مالوسائل التي تعتمد في تسویة ال الاتفاقیةنت كما ضم

  .2ل المنازعات المتعلقة الاستثمار وخصوصا القضاء الوطنيالمركز الدولي لح ،كالتحكیم

  :المبرم بین الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة تفاقالا : ثالثا

الذي یرمي إلى تشجیع  1990جوان 22بواشنطن في  تفاقیةالاتم التوقیع على هذه 

، والذي تم إدخاله ضمن الاتفاقیات المعروفة في الولایات المتحدة 3الاستثمارات بین البلدین

إلى الضمان  تفاقیةالاة لما وراء البحار، وتهدف هذه الاستثمار الخاص تفاقیاتباالأمریكیة 

وإعادة التأمین للاستثمارات الأمریكیة المنجزة في الجزائر ضد المخاطر غیر  والتأمین

                                                           

، المتضمن المصادقة على 1994فيجان12المؤرخ في  01-94رقم  صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي -  1

المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة  الجمهوریة الفرنسیة الخاصة بالتشجیع  تفاقیةالا

  .1994ینایر  02في  المؤرخ ،01  عددبادل الرسائل المتعلق بهما، ج ر والحمایة المتبادلین للاستثمارات و ت

  .20سابق، صنوفل لقبیشي، مرجع  -  2

تضمن المصادقة ی 1990أكتوبر 17المؤرخ في  319 -90ائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت علیها الجز  -  3

الرامي إلى تشجیع الاستثمارات الموقع علیه في واشنطن بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  تفاقالاعلى 

  .1990ر أكتوب 24في  المؤرخ 45ر عدد  . ج. الأمریكیةوحكومة الولایات المتحدة 
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ة هذا الضمان التأمین وإعادة التامین أن تكون الاستثمارات التجاریة المحتملة، ویشترط لصح

المؤمنة مسجلة في الجزائر والتي تكون قد وافقت أو وقعت علیها، كما یشترط أن یتم في 

   .1حدود مبلغ الاستثمار

بالمحافظة على الحقوق  الالتزامهو  الاتفاقن أهم الضمانات التي نص علیها وم

  یؤول إلیها أثناء أو بعد إنجاز الاستثمار امتیازوالمتمثلة في حق الملكیة أو أي  المكتسبة

بعدم التمییز بین أموال المصدر التي یحصل علیها بالعملة الجزائریة، وكذلك  والالتزام

ممارسة عملیة التحویل للرأسمال وعوائده بكل حریة دون شروط أو قیود تفرض علیه إلى 

على إعفاء  الاتفاقیةلضمان الاستثمار، وأخیرا نصت ؤسسة الأمریكیة المصدر الذي هو الم

أي  وكذلك مها أو یضمنها المصدر من الضریبةالفوائد والأجور على القروض التي یقد

   .2تحویل للأموال یقوم به المصدر

 :المطلب الثالث .

  .ضمانات تسویة منازعات الاستثمار 

إن النزاعات التي تنشب بین الدولة المستقطبة للاستثمارات والمستثمرین الأجانب    

للنظر في النزاع، وبالنظر إلى السیادة الوطنیة تطرح إشكالا مبدئیا یتمثل في الجهة المخولة 

التي تتمتع بها الدولة المستضیفة للاستثمار ترى بأن القضاء الوطني التابع لها هو المختص 

جمیع النزاعات المفروضة أمامه بما في ذلك جمیع الأشخاص الموجودین على للنظر في 

  .3إقلیمها وهذا سواء كانوا وطنیین أم أجانب

                                                           

  .449سابق، صالجیلالي عجة، مرجع  -  1

  .40سابق، صولید لعماري، مرجع  -  2

الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة مقدمة لنیل  ستقطاباائري للاستثمار ومدى فعالیته في نادیة والي، النظام القانوني الجز  -  3

 دون سنة مناقشة شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیز وزو،

    276.ص
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ساري المفعول، نجد أن حل النزاعات المتعلقة بالرجوع إلى قانون الاستثمار الجزائري ال -

 وكاستثناءالوطنیة للمحاكم بالاستثمار الأجنبي كقاعدة عامة یؤول الاختصاص للفصل فیها 

الذي ) المستثمر الأجنبي(یتم اللجوء إلى التحكیم الدولي وهذا بالنظر إلى الطرف الثاني 

منه بأنه سوف  اعتقاداللدولة المستقبلة لرؤوس الأموال یخشى اللجوء إلى القضاء الوطني 

   .1یتم إنصاف الطرف الوطني

سوف نحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى حل النزاعات الناجمة عن الاستثمار  وعلیه

عن طریق القضاء الوطني في الفرع الأول، بینما نخصص الفرع الثاني للتحكیم كوسیلة 

  .بدیلة لتسویة المنازعات الاستثماریة

 : الفرع الأول

  .حل النزاعات المتعلقة بالاستثمار عن طریق القضاء الوطني

المعدل والمتمم، فإن القضاء المحلي  03-01من الأمر  17بناءا على نص المادة 

الجزائري  حسب الأصل یعتبر متخصصا للفصل في المنازعات الاستثماریة التي تنشأ بین 

ومن هنا سوف . 2ةالوطنی السیادةإجراء تفرضه  باعتبارهة الجزائریة والمستثمر الأجنبي الدول

القضاء الوطني وتقدیره في مدى محاولته لتسویة النزاعات المتعلقة  ختصاصانحاول إبراز 

  .بالاستثمار

.  

 

                                                           

          في القانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ،سطار سمیرة ،حكیم نراوي -  1

  .25، ص2013بجایة،   ،فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

  .15سابق، صنوفل لقبیشي، مرجع  -  2
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  :القضاء الوطني بحسم منازعات الاستثمار ختصاصا: أولا

إن القضاء المحلي التابع للدولة الجزائریة هو المختص بالنظر في المنازعات الناجمة 

 لمبدأ سیادة الدولة على الأشخاصعن الاستثمار وحسمها كقاعدة عامة، وهذا تطبیقا 

على خلاف ذلك، وهذا ما قرره المشرع  الاتفاقلموجود على إقلیمها ما لم یتم والأموال ا

الجزائري في قانون الاستثمار الحالي، كما تقرر العدید من التشریعات الوطنیة وأیضا عقود 

المستقطبة للاستثمار  دولةالاستثمار والقرارات الدولیة على أن الخلافات التي تنشأ بین ال

، كما یمكن والمستثمر الأجنبي یتم معالجتها ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدولة

، وتأكیدا لما سبق تقرر الكثیر من الاتفاقیات الدولیة لأطراف إتباع وسائل سلمیة أخرىل

لوطني الخاصة بالاستثمار الأجنبي جواز إناطة تسویة المنازعات التي تنجم عنه للقضاء ا

لتلك الدولة، ومن بین الأمثلة العملیة الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وإیطالیا حول الترقیة 

والحمایة المتبادلة للاستثمارات ، كما تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن القانون الجزائري لم 

 ا یكون حسبمنازعات الاستثمار، فالتسویة فیه ینص على إجراءات خاصة للتقاضي بشأن

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي ویتم الفصل في الموضوع على أساس القانون 

  .1الوطني

للقضاء العادي إذ تنص  للنظر في الموضوع یعود الاختصاصیتضح مما تقدم بأن  

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر «على مایلي 32/7المادة 

  .2»....المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیةدون سواها في 

.  

                                                           

  .25،26، صمرجع سابق ،روفيرفمحمد فوزي  -  1

 21، عدد مدنیة والإداریة، ج رالإجراءات ال، المتضمن قانون 2008فیفیري25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -  2

نون الإجراءات المتضمن قا 1966جوان  08، المؤرخ في 154-66المعدل للأمر رقم  2008أفریل  23في  المؤرخ

  .1966جوان  09في  ، المؤرخ 47 المدنیة، ج ر عدد
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  :تقدیر دور القضاء الوطني في تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار: ثانیا

التقلیدیة التي  بالرغم من إعادة التنظیم للهیكلة القضائیة فلم یتم تجاوز كل النقائص 

ما یكن ذكره من تلك النقائص   أهمللمتقاضین والمستثمر الأجنبي، ومن  تشكل عائقا حقیقیا

المتعددة الملفات الهائلة التي توضع للدراسة، والفصل بینها في جلسات المحاكم والجلسات 

القضایا وكما یتم دراسة القضائیة، الشيء الذي یكلف المستثمر التأخیر في الفصل في 

یب قاصر بو حكم قضائي من حیث التسالملفات سطحیا وهذا ما یؤدي إلى إصدار قرار أ

  .1وهذا ما یشكل مصدر قلق للمستثمر الأجنبي

 إن نقص الإمكانیات المادیة خاصة والبشریة بصفة عامة أصبح یشكل عائق حقیقي 

حتى یتم الوصول إلى نظام اقتصادي متكامل في المجال الاقتصادي، فعدم تزوید المحاكم 

بالوسائل التكنولوجیا الحدیثة المتعلقة بالإعلام الآلي لا یساعد على الفصل في القضایا 

المعروضة علیها بالسرعة المطلوبة، إلى جانب ذلك نجد عدم تمتع القضاة والمحامیین 

لقضاة بالمستوى المطلوب والكافي اء، المحضرین القضائیین، مساعدین االموثقین ، الخبر 

كما أن  ، مدة تكوینهم وغیاب الندوات و الملتقیاتوهذا راجع لأسباب عدیدة ومتنوعة كقصر 

وعدم النشر الكافي صعوبات كثیرة كعدم تطبیق قرارات قضائیة نهائیة،  یعرفالمستثمر 

مود الفقري لقانون الأعمال، وأخیرا مشكل الرشوة الذي لم للاجتهاد القضائي الذي یعتبر الع

تسلم منه حتى الدول المتطورة والمتقدمة، فعدالة الدولة الجزائریة لیست في وضعیة تسمح لها 

    .2المعروفة على الساحة الاقتصادیةبمواجهة التجاوزات 

ن التسویة وفي هذا الإطار هناك قناعة یمكن القول بأنها شبه عامة توحي لنا بأ

القضائیة للمنازعات المتعلقة بالاستثمار لیست أفضل وسائل الحسم لها وهذا راجع إلى 

                                                           

1 - MOHAMED Bentoumi, le droit de l’investissement étranger en Algérie et le droit au 

développement, thèse de doctorat, université de Nice, années2006, p255.  

  ل على شهادة الماجستیر في الحقوقضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة للحصو  ،فتحي عمیروش -  2

  .57،58، الصفحة2010الجزائر،  ةلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدفرع قانون الأعمال، ك
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تكون الدولة  في حیاد القضاء الوطني حیال دعاوىمجموعة من الأسباب أهمها الشك 

المستقطبة للاستثمار طرفا في مواجهة المستثمر الأجنبي، ومهما بلغت موضوعیة وحیاد 

  للدولة التي ینتمون إلیها لا یمكن لهم أن یتخلصوا من وجهة نظر دولهم القضاة التابعین

ضایا المعروضة على القاضي، وهذا ة، وهذا راجع لنتیجة تراكم القالإجراءات القضائی بطءو 

هو الشيء الذي ینجر عنه تأخیر مكلف بالنسبة للمستثمر للفصل في القضایا وهذا بطبیعة 

حسم لاستثمار التي تتطلب السرعة في نازعات عقود االحال لا یتناسب مع طبیعة م

محاكم الدولة للخبرة الفنیة والكفاءة للنظر في الموضوعات القانونیة  افتقارمنازعاتها، وأخیرا 

   .1الدقیقة والمعقدة التي تنجر عن عقود الاستثمار

  :الفرع الثاني

  .التحكیم كوسیلة لتسویة منازعات الاستثمار 

سي للحصول على الدولي في العصر الحالي مطلب أسا التحكیملقد أصبح     

المصداقیة اللازمة في العلاقات الاقتصادیة بین الدول، وعلى الأخص بشأن منازعات 

الناشئة عن الاستثمار وهذا یعود إلى المزایا التي یوفرها بالنظر إلى الحمایة الكافیة لمصالح 

تقبلة لرؤوس الأموال، وعلى هذا الأساس نجد دائما المستثمر الأجنبي في مواجهة الدولة المس

الدولة (أن المستثمر الأجنبي یرفض الخضوع واللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المتعاقدة 

وهذا راجع إلى عدم ثقته بهذا الجهاز مقارنة بالتحكیم لأن الفصل ) المستقبلة لرؤوس الأموال

عامل بها تالحترام المبادئ التي كثر یه یعملون على إمقبولة والأطراف ففیه یتم وفقا للقواعد ال

 .2في مجال الاستثمار الدولي

  

                                                           

  .28سابق، صروفي، مرجع فر   محمد فوزي -  1

  لعزیز معیفي، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم  -  2

  .343، ص2015وزو،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي ، تخصص القانون
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  :تعریف التحكیم ومبررات اللجوء إلیه: أولا

لا یوجد تعریفا واحدا وشاملا للتحكیم بل هناك عدة تعریفات متعلقة به، ومع ذلك 

والطابع الإلزامي لحكم  تفاقالامعاییر مختلفة منها عنصر حاول الفقه تعریفه استنادا إلى 

إجراء اختیاري «هیئة التحكیم، وبناءا على ذلك لقد عرفه الدكتور إبراهیم شحاتة على أنه 

  .1»لتسویة المنازعات بحكم ملزم یتأسس على القبول المسبق من جانب الأطراف في النزاع

بین الأطراف  تفاقالاقضاء خاص للتقاضي، ینشأ من "كما یعرف كذلك على أنه     

فصل في المنازعات القائمة المعنیة على العهدة إلى شخص آخر من الغیر لیقوم بمهمة ال

، لذلك یمكن القول بأن التحكیم الدولي هو "حكم یتمتع بحجیة الأمر المقضي فیهبینهم ب

 تفاقاع متعلق بالقانون الخاص بمقتضى إمجموع العملیات التي تهدف للفصل في نز 

    ختیارهم من قبلهمالفصل عن طریق قضاة متخصصین تم إ الأطراف المعنیة به، ویتم

   .2وا معنیین عن طریق القانونیسول

تثمار یلعب التحكیم دورا هاما في حسم المنازعات التي یمكن أن تنشرها عقود الاس 

ا یتمتع التحكیم هي عدیدة منها على وجه الخصوص م لاستخدامولعل الأسباب التي تدعوا 

  :به التحكیم من مزایا والتي فیما یلي

الذي یعد إلى حد ما أكثر السرعة والسهولة والبساطة في الإجراءات مقارنة بالقضاء  -1

  بطئا ومشقة والمقید ببعض النصوص القانونیة المعوقة للفصل السریع في النزاعتعقیدا و 

  .وهو ما یحتاجه الفصل في منازعات عقود الاستثمار

                                                           

إبراهیم شحاتة، نبذة عامة عن التحكیم في مجال التجارة الدولیة والاستثمار الدولي مع اهتمام خاص بالتحكیم عن  -  1

قتصاد والسیاسة والإحصاء مصر العاصرة، الجمعیة المصریة للاطریق المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، مجلة 

  .387، ص1989والتشریع، عام 

  .30سابق، صروفي، مرجع فمحمد فوزي ر  -  2
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  الدولیة ةوالعقودیضمان السریة والحفاظ على الثقة التي تقوم علیها العلاقات التجاریة  -2

وعدم نشر الأحكام الصادرة عنها حتى تظل الأسرار المرتبطة  ،فجلسات التحكیم غیر علانیة

  .بالعقد والمخترعات سریة

مضیفة له وبین یعتبر التحكیم وسیلة سلمیة لفض منازعات الاستثمار بین الدولة ال -3

  .المستثمرین الأجانب سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین

والخبرة القانونیة المتخصصة والفنیة اللازمة لتسویة منازعات التحكیم یكفل المعرفة  -4

الأعم في أعلى مستوى من الكفاءة العلمیة الغالب الاستثمار، حیث یكون المحكمون في 

وعادات التجارة الدولیة المسندة إلیهم وإحاطتهم بأعراف  عاتوالقانونیة للفصل في المناز 

  .عموما

أطراف المنازعة یختارون المحكمین والقانون الواجب التطبیق على نزاعهم شكلا  -5

  .1وموضوعا والدولة التي یتم فیها

  :إزاء التحكیم الجزائري تطور موقف المشرع -ثانیا.

من  ابتداءالكبرى التي عرفتها الجزائر  الاقتصادیة الاصطلاحاتقبل القیام بعملیة 

في النزاعات المتعلقة بالاستثمارات  للفصل ، كان القضاء الوطني هو المختص1988سنة 

على  لمبدأ سیادة الدولة على الأموال والأشخاص الموجودة احتراماوالتجارة الدولیة، وهذا 

الضرورة إلى  اقتضتمت بها الجزائر التي قا الاصطلاحات، لكن بالنظر إلى تلك إقلیمها

إدخال تعدیلات على الأسالیب المتعلقة بتسویة المنازعات الاستثماریة وهذا بتكریس التحكیم 

   .2الدولي

                                                           

نور الدین بوسهوة، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانونین الدولي والجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة -  1

  .142،143، الصفحة 2005البلیدة،  ،كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب ، تخصص القانون الخاص، دكتوراه 

  .321سابق، صستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مرجع عیبوط، الحمایة القانونیة للامحند وعلي  -  2
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مرحلة  ،قتصادي الحرلتي تبنت فیها الجزائر النظام الاوتعد مرحلة التسعینات ا 

على الاستثمارات  الانفتاحبخطى ثابتة إلى  اتجهالقانوني الجزائري والذي  جدیدة على النظام

وذلك عن طریق منحها ضمانة أساسیة لتسویة  ،الأجنبیة باعتبارها الوسیلة التمویلیة الخارجیة

المنازعات والخلافات الناشئة عنها عن طریق التحكیم التجاري الدولي، وللتأكید على هذا 

متعلق بتطویر الاستثمار المعدل ال 03-01التوجه قام المشرع الجزائري بإصدار الأمر

الإحالة إلى التحكیم الدولي، وتطبیقا لهذه السیاسة  17والمتمم الذي تضمن في مادته 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدة  09-08الإصلاحیة صدر القانون رقم 

  .1لدوليحیث أدرج المشرع في الفصل السادس فیه أحكام خاصة بالتحكیم التجاري ا

  :شروط ضمان حق اللجوء إلى التحكیم -ثالثا

لقد أدت الظروف المحیطة بالوسائل القانونیة الداخلیة لفض النزاعات المتعلقة 

لأجانب فیها المستثمرین ابالاستثمارات الأجنبیة في الدول المستقبلة للاستثمار وضعف ثقة 

قتناع إأثر في حریة حركة رؤوس الأموال الأجنبیة الخاصة إلى  وما قد یترتب عنها من

  .2الدول بمدى فعالیة التحكیم كوسیلة بدیلة لفض المنازعات المتعلقة بالاستثمار

المستثمرین الأجانب حول وسائل تسویة  لانشغالاتمن المشرع الجزائري  فاستجابة

لة المستقبلة للاستثمار التي لها سیادة الخلافات المتعلقة بالاستثمار التي قد تنشأ بین الدو 

لیس له هذه الصفة، فعمد المشرع الجزائري  اعتباريوشخصیة قانونیة، وبین شخص طبیعي 

إلى إدراج هذا البند  الهام المتعلق بتسویة المنازعات الاستثماریة الذي یضمن للمستثمر حق 

                                                           

  .290،291سابق، صنادیة والي، مرجع  -  1

 ، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم حسین وارةن  -  2

  . 163، ص2013زي وزو، ی، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تتخصص القانون
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الحق في اللجوء إلى  دولي وهوالاللجوء إلى التحكیم وذلك تطبیقا لمبدأ ثابت في القانون 

  .1التحكیم الدولي

  وعلى هذا الأساس لقد تعددت أسالیب وشروط اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي

  :ویمكن أن نبین ذلك كما یلي

ثنائیة صادقت علیها مع دولة المستثمر الأجنبي وتتضمن  اتفاقیةوجود  :الشرط الأول -1

ي كوسیلة بدیلة لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار التي قد كانیة اللجوء للتحكیم الدولمإ

الذكر أن ، والجدیر بالاتفاقیةتثمر الأجنبي التي أبرمت معها تطرأ بین الدولة الجزائریة والمس

 الاقتصادي تحادالجزائر مع الإ اتفاق: مثال ذلك اتفاقیاتالجزائر صادقت على عدة 

   .2المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات البلجیكي اللاوكسمبرغي

استثمار دولیة مبرمة بین المستثمر الأجنبي والدولة  اتفاقیةفیتعلق بوجود  :الشرط الثاني -2

من قانون  17حسب نص المادة  الأجنبي وفي حال غیابها یبقى للمستثمر ،الجزائریة

تفاق خاص یبرمه حكیم وذلك بوجود إالت الاستثمار الحالي ضمان حقه في طلب اللجوء إلى

مع الدولة الجزائریة یتضمن بند خاص بلجوء الأطراف إلى التحكیم في حالة نشوب أي نزاع 

  .3متعلق بالاستثمار

.  

وقضائیة وحدها  واتفاقیةن منح المستثمر ضمانات قانونیة وجدیر بالذكر في الأخیر أ       

لا یكفي لجذبه وتشجیعه على الاستثمار في دولة معینة، لأن المستثمر الأجنبي یهتم أیضا 

  .بالضمانات الجبائیة والتمویلیة والإجرائیة التي ستوفرها له هذه الدولة

                                                           

رته قدومدى  2001 أوت 20مار المؤرخ في المتعلق بتطویر الاستث 03-01، مضمون وأحكام الأمريیوسفمحمد  -  1

  .47، ص2002سنة ،23 عدد على تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، مجلة الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر

  .67سابق، صروفي، مرجع فمحمد فوزي ر  -  2

  .56،57سابق، صآسیا حنافي، مرجع  -  3
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الثاني إلى أهم الحوافز الجمركیة، الضریبیة، التمویلیة،  المبحثوسنتعرض في        

  .الممنوحة للاستثمار الأجنبي في الجزائروالإجرائیة 

  :المبحث الثاني

  .یة والإجرائیة للاستثمار الأجنبيالضمانات الضریبیة والجمركیة، التمویل 

إن الضمانات القانونیة الممنوحة للاستثمار الأجنبي في الجزائر نرى بأنها لا تكفي     

انات، لأنه بالأعباء التي نبي للدولة بمجرد إعطائه تلك الضملجذب المستثمر الأج

سیتحملها، والمساعدات والإعفاءات التي ستمنحها له الدولة المستقبلة للاستثمارات، بما فیها 

سهولة الإجراءات، وغالبا ما تلجأ الدولة المضیفة للاستثمار إلى منح المستثمر الأجنبي 

مكملة لها وهذا مجموعة من التشجیعات لا تقل شأنا عن الضمانات السابقة، بل تعتبر 

  استثنائيبیة وهي تكون في شكل نظام منها الضمانات الضری ،بغرض تشجیع الاستثمار

) الإداریة(والتمویلیة وهذا بغرض تمویل المشاریع الاستثماریة، وأخیرا الضمانات الإجرائیة 

ا عمد وهذا في إطار تحسین وتهیئة المناخ الاستثماري المناسب في الإقلیم الجزائري، وهذا م

وهذا ما  ،إلیه المشرع الجزائري في قانون الاستثمار الحالي ومختلف القوانین المكملة له

   .1سنعالجه من خلال المطالب التالیة

.  

  

.  

  

  
                                                           

  .57سابق، صولید لعماري، مرجع  -  1
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  : المطلب الأول

  .الضمانات الضریبیة والجمركیة

المعدل والمتمم  03-01لقد أخذ المشرع الجزائري بعین الاعتبار من خلال الأمر 

التي تساعد وتحفز على جذب المستثمر الأجنبي ورؤوس الأموال  الامتیازاتمجموعة من 

، وهذه الحوافز التي أقرها تتمثل في التشجیعات التي لها طابع جبائي الضخمة الأجنبیة

الفرع (النظام العام  بامتیازات، وبتعلق الأمر 1وجمركي والتي أدرجها في نظامین مختلفین

  ).الفرع الثاني( الاستثنائيالنظام  وامتیازات) الأول

  : الفرع الأول

  .الجبائیة الممنوحة في إطار النظام العام متیازاتالا

المقصود بالنظام العام هو ذلك النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة  

لمجال المنجزة فیها، إذ ، دون تحدید للمنطقة واالاقتصادیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات

  .2من هذا النظام تستفید جمیع الاستثمارات

بأنها تمس لممنوحة في إطار النظام العام الجبائیة ا الامتیازاتالملاحظ على هذه  

تخفیض أو الإعفاء جمیع أصناف وأشكال الاستثمار والمستثمرین مهما كانوا، كما تتضمن ال

ا لهذا النظام متیازات وفقالمشرع الجزائري على منح هذه الإ ولقد عمل من بعض الضرائب،

تمنح  وامتیازات) أولا(جاز المشروع الاستثماري تمنح لدى إن امتیازات: على مدار مرحلتین

  .3)ثانیا( الاستغلالأثناء فترة 

                                                           

  .28سابق، صنوفل لقبیشي، مرجع  -  1

یحدد هذا الأمر النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة  « 03-01المادة الأولى من الأمر  -  2

  .»أو الرخصة متیازالاثمارات التي تنجز في إطار منح في النشطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاست

  .169سابق، صلعزیز معیفي، مرجع  -  3
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  :نجاز الاستثمارالممنوحة أثناء فترة إ متیازاتالا: أولا.

 03-01جمیع الاستثمارات المحددة في المادتین الأولى والثانیة من الأمر  تستفید

  :نجاز وهي كالآتيناتجة عن هذا النظام في مرحلة الإالمعدل والمتمم من الحوافز ال

ثناة ما یخص السلع والخدمات غیر المستیالإعفاء من الرسوم على القیمة المضافة ف* 

  .تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار ة أو المقتناة محلیا والتيدالمستور 

عوض على كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار بالإعفاء من دفع حق نقل الملكیة * 

  .1الاستثمار المعني

ونشیر إلى أنه فیما یخص السلع والخدمات المستثناة، فقد صدر المرسوم التنفیذي  

والتخفیضات الضریبیة والجمركیة التي نص ، أي أنها لا تستفید من الإعفاءات 082- 07رقم 

وما نلاحظه في هذا الإطار أن المشرع لم یحدد مدة  المعدل والمتمم، 03-01 علیها الأمر

التي توجب ) 13(إلى المادة ) 09(من المادة  01وإنما أحال بموجب الفقرة  هذه الإعفاءات،

قرار منح المزایا من طرف  تخاذفي الأجل المتفق علیه مسبقا عند إإنجاز الاستثمارات 

بتداءً من تاریخ تبلیغ القرار، كما لاستثمار، ویبدأ حساب الأجل إالوكالة الوطنیة لتطویر ا

یمكن تحدید أجل آخر إضافي، مما یعني أن مدة الإعفاءات غیر محددة وإنما یتعلق ذلك 

  .3بالمشروع ومدة إنجازه

  كممننتنت.....

                                                           

 "  دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في قانون الاستثمار الجزائري" لعزیز معیفي،  -  1

  2011، سنة02بجایة، عدد ، لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم ا

  .65ص

، یحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المنشأة من المزایا 2007جانفي 11المؤرخ في  08-07مرسوم تنفیذي رقم  -  2

  .2007جانفي14في  مؤرخ، ال04ر.، ج03-01المحددة في الأمر

  .55سابق، صمحمد فوزي رفروفي، مرجع  -  3
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  :الممنوحة أثناء فترة الاستغلال تمتیازاالا: ثانیا

سنوات بعد معاینة الشروع في النشاط  05لقد حدد المشرع هنا الإعفاءات بمدة وهي 

منصب شغل  100الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر إذا قام بإنشاء أكثر من 

  .النشاط انطلاقعند 

  .)IBS(الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات  -أ

  .TAP(1(الإعفاء من الرسم على النشاط المهني  -ب

الجزائر تعد من  اعتبارط مناصب الشغل على الهدف من وراء وضع شر  اویبدو  

برامج التنمیة  انشغالاتمن مشكل البطالة، والذي یعد أهم الدول التي تعاني إحدى 

ذلك فإن وضع قتصادیة وذلك رغم الجهود التي بذلت في السنوات الأخیرة لتخفیضها، لالا

الضریبیة والجمركیة من شأنه خلق  الامتیازاتذا الشرط في مقابل الحصول على مثل ه

قتصادیة من مما یساهم في تحقیق التنمیة الا مناصب شغل جدیدة والتخفیض من البطالة،

وراء تشجیع الاستثمارات الأجنبیة بدل منحها إعفاءات دون مقابل في سبیل ترشید الحوافز 

الممنوحة للمستثمرین الأجانب لتحقیق الأهداف المرجوة منها، كي لا یكون الهدف  الضریبیة

من وراء الاستثمارات هو الحصول على الأرباح والفوائد فقط بأقل تكلفة ودون أي مساهمة 

  .2والمالیة للدولة الاجتماعیةقتصاد الوطني وتحسین الأوضاع في تنمیة الا

....__..  

  

  

                                                           

فرع  عبد الغني بركان، سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  -  1

  . 82، ص2010وزو،  ، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي القانون العام

  .30سابق، صنوفل لقبیشي، مرجع  -  2
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  : الفرع الثاني

  .تثنائيسالاالجبائیة الممنوحة في إطار النظام  متیازاتالا

 الامتیازاتالمعدل والمتمم، فإنه یتم منح  03- 01من الأمر  10حسب نص المادة  

  : في حالتین مختلفتین والتي تتمثل فیما یلي الاستثنائيالمتعلقة بالنظام 

الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة  

ت ذات الأهمیة ومن جهة أخرى الاستثمارا ،)أولا(مثل الاستثمار في المناطق الصحراویة 

، لاسیما عندما تستعمل تكنولوجیات خاصة للحفاظ )ثانیا(قتصاد الوطنيالخاصة بالنسبة للا

  .1موارد الطبیعیة، وتفضي إلى تنمیة مستدامةوتحمي العلى البیئة 

بالنسبة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من : أولا

  :ةالدول

وهي الاستثمارات التي تتطلب دعم من صندوق دعم الاستثمارات، الذي تتكفل 

  ).ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بإدارته 

على أنه تقسم المزایا في هذا  03-01من الأمر  و المتممة المعدلة 11المادة  وتنص     

  :مرحلتین إلىالمجال كذلك 

  :المرحلة من المزایا الآتیةتستفید الاستثمارات في هذه : عند البدء في الإنجاز - 1

  عوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي بالإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة

 .إطار الاستثمارتتم في 

                                                           

سامیة لقراف، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في   -  1

  .27، 26، ص2011، ةخدبن یوسف بن –، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  فرع قانون الأعمال الحقوق 
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  فیما ) ‰2(ثنان بالألفإتطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة منخفضة قدرها

 .یخص العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس المال

  تكفل الدولة كلیا أو جزئیا بالمصاریف، بعد تقسیمها من الوكالة، فیما یخص الأشغال

 .نجاز الاستثمارقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة لإالمتعل

 نشأة من مالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر ال

نجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من ي إالمزایا التي تدخل مباشرة ف

 .السوق المحلیة

  تطبیق النسب المنخفضة وقدرها في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع

 .1نجاز الاستثماردة والتي تدخل مباشرة في عملیة إر المستو 

من  تتمثل المزایا الممنوحة للاستثمار خلال هذه الفترة :الاستغلال انطلاقبعد معاینة  - 2

  :المزایا الآتیة

عشر سنوات من النشاط الفعلي، من الضریبة على أرباح الشركات ) 10(الإعفاء لمدة * 

ومن الرسم  ،ومن الدفع الجزافي ،الأرباح الموزعة الضریبة على الدخل الإجمالي على ومن

  .على النشاط المهني

من الرسم العقاري على  الاقتناءمن تاریخ  ابتداءعشر سنوات ) 10(الإعفاء لمدة * 

  .الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار

  .2فیة من شأنها أن تحسن أو تسهل الاستثمارومزایا إضا امتیازاتبالإضافة إلى منح 

..  

  

                                                           

  .158سابق، صر الدین بوسهوة، مرجع نو  -  1

  .المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم، السابق ذكره 03-01من الأمر رقم 11نیة من المادة الفقرة الثا -  2
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  :قتصاد الوطنيستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للابالنسبة للا: ثانیا

 12ات في المادة ستثمار بهذه الاالخاصة  الامتیازاتلقد نص المشرع الجزائري على 

بین ل تفاوض شكالمعدلة والمتممة، فقد ذكر المزایا أنها تكون في  03-01من الأمر 

ة في مجال الدول باسمالتي تتصرف ) ANDI(المستثمر والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

، والمزایا 1بذلك اتفاقیةالوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات، ویتم إبرام الاستثمار وتحت إشراف 

  :التي یمكن منحها تكون على مرحلتین

سنوات، كلا أو جزءا من  05 تكون لمدة أقصاها: مرحلة إنجاز مشروع الاستثمار - 1

  :المزایا التالیة

 ت الأخرى ذا الاقتطاعاتوق والرسم والضرائب وغیرها من أو خلوص الحق/ إعفاء و

أو من السوق  الاستیرادسواء عن طریق  تناءات،قالطابع الجبائي المطبقة على الإ

 .نجاز الاستثمارمحلیة للسلع والخدمات الضروریة لإال

 لتسجیل المتعلقة بنقل الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاج، وكذا الإعفاء من حقوق ا

 .الاستثمار القانوني الذي یجب أن یطبق علیها

  الإعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة بالعقود التأسیسیة للشركات والزیادات في

 .الرأسمال

  المخصصة للإنتاج الإعفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة

المشروع  استغلالض أن یدخل هذا الإعفاء في مرحلة لملاحظ هنا أنه من المفرو ا(

 .2)في الإنتاج استغلالهاقاري یدفع عن العقارات طوال مدة الاستثماري، لأن الرسم الع

                                                           

  .64سابق، صولید لعماري، مرجع  -  1

فرع ، في میدان الاستثمار، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون التحفیزات الجبائیة ،أمینة لعمش رجاء -  2

  .44، ص2009، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة،  قانون الأعمال



 الفصل الأول                                  الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي في الجزائر
 

44 
 

یمكن أیضا أن تمنح الاستثمارات التي تشكل أهمیة : مشروع الاستثمار ستغلالامرحلة  - 2

عشر سنوات، وذلك بناءا على ) 10(ولمدة  الاستغلالاصة للاقتصاد الوطني في مرحلة خ

محضر معاینة، أي من تاریخ معاینة البدء في المشروع الاستثماري، التي تعدها المصالح 

  :الجبائیة بطلب من المستثمر، من المزایا الآتیة ذكرها

  .الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات* 

  .ء من الرسم على النشاط المهنيالإعفا* 

وكذا مبالغ الأملاك الوطنیة  ،الإعفاء من حقوق التسجیل ومصاریف الاستثمار العقاري* 

بالنسبة لعملیات التنازل المتضمنة الأصول العقاریة الممنوحة بغرض إنجاز مشاریع 

  .استثماریة

ا للمجلس الوطني ویجب الإشارة بالنسبة لهذا الصنف من الاستثمارات أنه یمكن أیض

منح مزایا إضافیة وهذا  )Le conseil National de l’investissement(للاستثمار 

  .1طبقا للتشریع المعمول به

سنوات بمنح تخفیضات أو إعفاءات ) 05(كما یؤهل المجلس أیضا ولمدة لا تتجاوز 

المفروض على على الحقوق والضرائب أو الرسوم بما في ذلك الرسم على القیمة المضافة 

ناعیة الناشئة والذي أسعار السلع ناتجة عن الاستثمار والتي تدخل في إطار النشاطات الص

  .2إضافي للمستثمرین والتشجیع على زیادة الإنتاج الوطني امتیازیعد بمثابة 

  

  ذ

                                                           

قانون الاستثمار الجزائري، مرجع  لعزیز معیفي، دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في -  1

  .62سابق، ص

  .60سابق، صمحمد فوزي رفروفي، مرجع  -  2
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  :المطلب الثاني

  .الضمانات التمویلیة للاستثمار الأجنبي 

 قویة والتي من شأنها المساعدة في تحقیق ما لاشك أن الاستثمار یقوم على دعائم   

، وذلك عن طریق تقدیم نجاز وتحقیق مشروعه الاستثماريبإ الأجنبيیصبوا إلیه المستثمر 

تشمل الأراضي والعقارات المساعدات المختلفة المتمثلة في مصاریف البنیة التحتیة والتي 

   .1نجاز المشاریع علیهالإ

التمویلیة التي تمنحها الدول المستقطبة للاستثمارات الملاحظ أن مجموعة الضمانات 

  ورؤوس الأموال الأجنبیة تلعب دورا محددا في جذب الاستثمار والمستثمر على العموم

نعدام المزایا النسبیة إ خاصة عندما تمنح هذه الضمانات أو الحوافز لتكون عوضا عن

المشرع الجزائري لم یعطي أي  للاستثمار، وعلى ذلك نرى بأن ةالأخرى في الدول المضیف

اهتمام للجانب التمویلي المتعلق بالمستثمر وعدم إعطائه أیة أهمیة في جذب المستثمر 

   .2الأجنبي

وبالرغم من ذلك ارتأینا إلى التطرق للضمانات التمویلیة المشجعة لما لها من أهمیة 

الجزائر وهي على محورین في المنظومة القانونیة للاستثمار لجذب المستثمر الأجنبي إلى 

في الفرع الأول، بینما ) التشریعیة(أساسیین، حیث سنتناول الضمانات التمویلیة الداخلیة 

  .نخصص الفرع الثاني للضمانات التمویلیة الدولیة

...  

  .  

                                                           

  .36سابق، صنوفل لقبیشي، مرجع  -  1

مذكرة مقدمة لنیل  ،حالة الجزائر :أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمیة المستدامة، بلقاسم مصباح - 2

  14،15ص 2006قتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، خصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاشهادة الماجستیر، ت
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  : الفرع الأول

  ).التشریعیة(الضمانات التمویلیة الداخلیة 

للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبیة وهي تتضمن قیام حكومات الدول المستقبلة  

بتزوید المستثمر بالأموال الكافیة واللازمة التي قد تساعده في تحقیق هدفه المرجو المتمثل 

اریة أو عبارة عن في إنجاز ونجاح مشروعه الاستثماري، والتي قد تكون في شكل منح استثم

  .1مدعمة ائتمانیةتسهیلات 

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم، نلاحظ بأنه لم  03-01بالرجوع إلى الأمر رقم   

الذي تم وافز، بالرغم من تخصیص حساب خاص ینص صراحة على منح هذا النوع من الح

الذي یهدف للتكفل بمصاریف '' صندوق دعم الاستثمار''تحت عنوان  2002إنشاءه سنة 

ستثمارات وخاصة المصاریف المتعلقة مشاركة الدولة في تكالیف الحوافز المالیة الممنوحة للا

  .2بالبنیة التحتیة الأساسیة اللازمة لإنجاز الاستثمارات

بالإضافة إلى حافز صندوق دعم الاستثمار، هناك حافز أو ضمان آخر أشار إلیه 

السابعة والعشرون منه فیما یتعلق بأراضي الأساس ) 27(قانون الاستثمار من خلال المادة 

فقط  اكتفىتوضیح ذلك بالشكل اللازم، وإنما العقاریة الموجهة للاستثمار، ولكن لم یتم 

عقارات موجهة للاستثمار، وبالتالي لكي یتم توضیح ذلك راضي أو بالإشارة إلى أن هناك أ

 على الأراضي الموجهة الامتیازإلى القانون المنظم لشروط و كیفیات منح  یجب بنا الرجوع

  .3لإنجاز المشاریع الاستثماریة

                                                           

  .50مرجع السابق، صمحمد فوزي رفروفي،  -  1

  .71سابق، صولید لعماري، مرجع  -  2

  .51ص د فوزي رفروفي، مرجع سابق،محم-  3
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على هذه  الامتیازالمنظم لشروط وكیفیات منح  04-08ى الأمر رقم إذ بالرجوع إل

لمستثمر الأجنبي أن یستفید من الأراضي الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة نجد بأنه یمكن ل

سنة، وبالتالي یمنح  99على قطعة أرض تابعة للدولة لمدة یمكن أن تصل حتى  الامتیاز

م یتم ، ث)الطریقة الثانیة(راضي تأو ال) الطریقة الأولى(المزاد العلني : بطریقتین هما الامتیاز

إدارة أملاك الدولة مرفقا إیاه بدفتر شروط معد مسبقا  بإعدادهتكریسه بعقد إداري الذي تقوم 

  .1الامتیازكذا بنود وشروط والمحدد بدقة البرنامج الاستثماري و 

ویعتبر هذا الأمر كمحاولة من طرف المشرع الجزائري لتسویة مشكل العقار 

ستثمرین المهددة للم یعتبر من العوائق الكبیرةالمخصص لإنجاز المشاریع الاستثماریة الذي 

  .2اسواء كان أجنبیا أم محلی

نلاحظ في هذا المجال قیام العدید من حكومات الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي 

ن بینها حكومة الدولة الجزائریة بمنح مجموعة من التسهیلات لفائدة المشروعات وم

بأسعار جد منخفضة مقارنة  الأساسیةالاستثماریة، وذلك عن طریق تزویدها بالأراضي 

كما قد تلجأ هذه الدول المضیفة إلى القیام بعملیة تخفیض الرسوم أو  ،بسعرها الأصلي

رات والأراضي الخاصة بمختلف ایجار العقوم بتخفیض قیمة إا كلیا، كما قد تقالإعفاء منه

بالإضافة إلى إعفاءها من تطبیق القوانین السائدة المعمول بها في  ،المشاریع الاستثماریة

 الوطني مجال المشروعات الوطنیة الداخلیة، وهذا ما یعتبر بحد ذاته عاملا محفزا للاستثمار

   .3صالأجنبي بشكل خابشكل عام والمستثمر 

                                                           

منح الامتیاز على الأراضي  ، المتعلق بتحدید شروط وكیفیات2008سبتمبر  01المؤرخ في  04- 08الأمر رقم  -  1

  .2008سبتمبر03في  ، المؤرخ49 عددج ر التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، 

  .72سابق، صولید لعماري، مرجع  -  2

مذكرة  ،دراسة بعض دول المغرب العربي :دور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ،سعاد سالكي -  3

قتصادیة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر خصص مالیة دولیة، كلیة العلوم الا، تفي الحقوق مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

  .131، ص2011،تلمسان،   ،دیبلقا
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  : الفرع الثاني

  .الضمانات التمویلیة الدولیة

إضافة للضمانات التمویلیة الداخلیة التي رأینا كما سبق بأنها ضعیفة ولم تلحق  

للمستوى المرغوب والمطلوب به من طرف المستثمر الأجنبي، هناك أیضا ضمانات ذات 

الأجنبي، ویتم ذلك بموجب إبرام  صبغة دولیة، التي من شأنها أن تساهم في ترقیة الاستثمار

دولیة، أو تقوم بها مؤسسات مالیة دولیة مهمتها هو تطویر وتمویل الاستثمار ومن  اتفاقیات

  :1ذلك

تحاد المغرب جیة بین دول إر إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخا تفاقیةا :أولا

  :العربي

بمدینة رأس لانوف  1991مارس  10-09بتاریخ  الاتفاقیةتم التوقیع على هذه 

المنشئة للمصرف المغاربي هو التخصص في  الاتفاقیةوكان الغرض من إبرام هذه  .2اللیبیة

عضاء، والمساهمة كذلك في إقامة مجال الاستثمار الدولي والتجارة الخارجیة بین الدول الأ

، وكذا )تفاقیةالامن  02حسب نص المادة (ما بینه متكامل ومندمج فی مغاربي اقتصاد

المساعدة في إعداد وإنجاز وتمویل المشاریع ذات المصلحة المشتركة بین دول الإتحاد 

رؤوس الأموال وتوظیفها في المشاریع ذات  انسیابیةالمغاربي، وكذلك السهر على تشجیع 

دل دلات التجاریة، وبالأحرى تشجیع الاستثمار الأجنبي المتبااالأهمیة الاقتصادیة وتنمیة المب

بین دول الإتحاد وذلك بغیة الوصول إلى تحقیق التنمیة المشتركة المرجوة، وبالرجوع إلى 

                                                           

  . 51سابق، صمحمد فوزي رفروفي، مرجع  -  1

یتضمن المصادقة  1992یونیو   13المؤرخ في   247 - 92صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -  2

موقعة في رأس إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة بین دول إتحاد المغرب العربي ال تفاقیةاعلى 

  .1992یونیو  14في  ، المؤرخ 45عدد ، ج ر )لیبیا(لانوف
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نجد أن المصرف له الحق في المساهمة في تمویل الاستثمارات وذلك عن  04نص المادة 

  : طریق عملیات عدیدة منها

اد المغاربي تمویل المشاریع الإنتاجیة التي تعتبر ذات المصلحة المشتركة لدول الإتح -1

  ....)الإقراض -المساهمة -تمویل -دراسة(

  .المساهمة في تمویل التجارة الخارجیة لدول الإتحاد -2

  .المساهمات الأجنبیة استقطابتمویل المشاریع عن طریق عملیة  -3

من  قتراضه یمكن للمصرف أن بقوم بعملیة الإأن وما یمكن ملاحظته على الخصوص،* 

  .الأسواق المالیة العالمیة، أو الأسواق المالیة التابعة لدول الإتحاد

على مجوعة من الضمانات یتمتع بها  احتوتنجد أنها  الاتفاقیةمن  15وحسب نص المادة 

  :المصرف ومن أهمها

ضمان جمیع أملاكه وأمواله من التأمیم أو ضد نزع الملكیة أو الحراسة غیر القضائیة  -1

 .علیها

 ین والمودعین لدیه لأیة إجراء لهعدم خضوع الحقوق التي یتمتع بها المصرف والمساهم -2

  .علاقة بالتجمید، أو الحجز علیها إلا بموجب أمر قضائي

ومهما یكن الأمر فإنه لا بد من أن إنشاء هذا المصرف سیساهم كثیرا في تشجیع  -

تحاد مكانا من دول الإ اتخذوانب ، أو مستثمرین أجاالإتحاد ذاتها دول الاستثمارات بین

  .1لإنشاء استثماراتهم

...  

                                                           

  .73،74سابق، صلعماري، مرجع  ولید -  1
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  :الشراكة الأورومتوسطیة اتفاقتمویل الاستثمار الأجنبي في إطار : ثانیا

إلیه  روما، حیث أسندت فاقیةات بموجب 1958روبي سنة أنشئ بنك الاستثمار الأو   

مهمة دعم وتمویل مشاریع ملموسة على المدى الطویل سواء داخل أوروبا أو خارجها، ومن 

المتوسط، بحیث  الأبیضأهم المشاریع التي یسعى لتحقیقها هو الشراكة مع دول البحر 

التي ، وأصبحت من بین الدول 2002بیة سنةو ر مع المجموعة الأو  اتفاقأبرمت الجزائر 

قتصادیة أصبح فاعلا رئیسیا في التنمیة الابنك الاستثمار الأوروبي الذي  باهتمامتحظى 

للمنطقة المتوسطیة، وذلك من خلال تقدیم القروض لمشروعات استثمار ورؤوس الأموال 

طى أهمیة خاصة الضخمة التي تخدم المصالح الداخلیة والخارجیة للإتحاد الأوروبي، كما أع

طاع الخاص والمشاریع التي تساهم في خلق المناخ الملائم للق الاقتصادیةلتنمیة الأنشطة 

  .للاستثمار الخاص، كالاستثمارات الموجهة لتحدیث البنیة التحتیة في مجال الطاقة والبیئة

جهات وفي الأخیر یمكن القول بأن البنك الأوروبي للاستثمار یعتبر من أكبر 

  .1سطالتمویل للاستثمار الخاص في دول البحر الأبیض المتو 

  :ورها في تمویل الاستثمار الأجنبيمؤسسة التمویل الدولیة ود: ثالثا

وهي بحد ذاتها  1956مؤسسة التمویل الدولیة، هي مؤسسة مالیة دولیة أنشئت عام  

، في المجموعة التي تعمل على 2تابعة لمجوعة البنك الدولي، وتمثل ذراع القطاع الخاص

طة تمویل استثمارات القطاع الدول النامیة وذلك بواستحقیق النمو الاقتصادي المستدام في 

فهذه المؤسسة تقوم بمنح القروض والمساهمة في رأس مال المشاریع الاستثماریة الخاص، 

عتبار ا تساعد في تحفیز اقتصادها؛ وإ الخاصة وذلك في البلدان النامیة مثل الجزائر، كم

سة التمویل الدولیة للاستثمار الأجنبي مؤس واعتبارولي، الجزائر عضو في مجموعة البنك الد

                                                           

  .39سابق، صمرجع  نوفل لقبیشي، -  1

، الساعة www. Ifc . org  :نبذة موجزة عن مؤسسة التمویل الدولیة منشورة عن الموقع الإلكتروني للمؤسسة - 2 

  .2016- 03-12: تاریخ  18:12
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أحد أعمدة هذه المجموعة وهذا في حقیقة الأمر یعد عاملا مشجعا على الاستثمار في 

  .1الجزائر

كثیرة من من كل ما قدمناه سابقا، یمكن القول أنه قد نجد بعض الدول تقدم أنواع 

موال الأجنبیة، وبالرغم من الحوافز والضمانات التمویلیة المتعلقة بالاستثمارات ورؤوس الأ

  .كل هذا نجد أن حجم الاستثمار الأجنبي فیها محدود للغایة

  :المطلب الثالث

  ).الإداریة(الضمانات الإجرائیة  

بالإضافة إلى الضمانات الموضوعیة السابقة، هناك ضمانات ذات طبیعة إجرائیة  

للأجهزة  استحداثالدولة المستقطبة للاستثمار من  المتمثلة في مجموع ما تقدمه) إداریة(

، والسهر على تحسین روإنشاء هیئات إداریة خصیصا للتكفل بمتابعة وتطویر الاستثما

وتسهیل الإجراءات الإداریة المتوقعة لجذب المستثمر الأجنبي ورؤوس الأموال الأجنبیة 

  .2الضخمة

الاستثمار الإداریة في الفرع وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى أجهزة 

  .والإجراءات الإداریة المستحدثة لتطویر الاستثمار في الفرع الثاني ،الأول

.  

.  

. 

  
                                                           

  .53سابق، صمحمد فوزي رفروفي، مرجع  -  1

  .40سابق، صمرجع نوفل لقبیشي،  -  2
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  : الفرع الأول

  .أجهزة الاستثمار الإداریة

ا دافع قوي لقد قامت الجزائر بتجدید وتحدیث أجهزة دعم الاستثمار بغرض إعطائه 

، والقضاء على ثقل واستقطابهاعلى الاستثمارات الأجنبیة  والانفتاحللشراكة الأجنبیة 

 يالإجراءات الإداریة عند إنجاز الاستثمار، فمنحت هذه المهمة في قانون الاستثمار الحال

، والمجلس الوطني لتطویر الاستثمار )ANDI(إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

)CNI(لشباك الوحید اللامركزي، وا)GUD( ،التالي تبعا بالشكل هاتناولوالتي س: 

  :الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: أولا

L’agence Nationale de Développement de L’investissement 

ریة تتمتع بالشخصیة تعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مؤسسة عمومیة إدا 

المالي، وتتكون من مجلس إدارة ومدیر عام الذي یتولى مهمة تسیرها  والاستقلالالمعنویة 

بمساعدة أمین عام، كما یضم عدة أعضاء یمثلون عدة وزارات ومنظمات مهنیة وهیئات 

للتجارة والصناعة، ممثل المجلس  ةممثل محافظ بنك الجزائر وممثل الغرفة الجزائریعمومیة 

   .1لصغیرة والمتوسطة، أربعة ممثلین لأرباب العملالاستثماري الوطني لترقیة المؤسسات ا

ت الضروریة لإنجاز توفیر العقارا ،ومن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

الاستثمارات  واستغلالومتابعة إنجاز  الامتیازاتوتوجیه ومنح  استقبالالاستثمارات، 

الأجنبیة، كما لها دور الوسیط بین المستثمر وبین الجهات المخولة لمنح الترخیص في 

  والإعلام لصالح المستثمرین في جمیع المجالات الاستقبال، خدمة 2بعض النشاطات المقننة

                                                           

 الماستر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة»واقع وآفاق«في الجزائر عبد الرزاق عزرین، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة  -  1

  .41، ص2014فرع إدارة أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، ، في القانون 

  ضاءلامیة صغیر، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للق -  2

  .38الدفعة السادسة عشر ص 2008-2005سنة 
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إنشاء  شباك وحید لامركزي بغرض التسهیل، ترقیة المحیط العام للاستثمار، تسییر العقار 

لصناعي، بالإضافة إلى ضبط السوق العقاري والمنقولات الموجه للاستثمار، ویمكن القول ا

  .1ساسیة تتمحور حول تطویر الاستثمارفي هذا الصدد أن مهمتها الأ

  :المجلس الوطني لتطویر الاستثمار: ثانیا

Le conseil  National de L’investissement 

الوزیر الأول (تحت رئاسة رئیس الحكومة تم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار   

  المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم 03-01من الأمر  18حسب المادة ) حالیا

یس مجلس ع الاقتصادي، من رئویتشكل المجلس إلى جانب الوزراء الذین لهم علاقة بالقطا

 الاجتماعاتحضران طویر الاستثمار اللذان یالإدارة والمدیر العام للوكالة الوطنیة لت

الذي یتولى تحضیر  كملاحظین، ویتولى أمانة المجلس الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

  .2بعة تنفیذ قراراته وتوصیاتهاأشغال المجلس ومت

 ومن المهام المنوطة بالمجلس إعداد السیاسات الخاصة بالدولة في مجال

جیات وأولویات تطویر الاستثمار وإقتراح تدابیر ستراتإ اقتراحطنیة والأجنبیة، الاستثمارات الو 

المستثمرین، بحیث یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ  اتجاهتحفیزیة 

 الاستثنائيالتي تستفید من مزایا النظام إجراءات دعم الاستثمار وتشجیعه، تحدید المناطق 

    .3بغرض تهیئتها إقلیمیا

                                                           

فرع قانون ، یوسف تزیر، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  -  1

  .49، 48، 47، ص2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  ،الأعمال

ر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون رانیة منصار، الاستثمار الأجنبي في الجزائ -  2

  .25، 24، ص2015سطیف، ، 2الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین

  .39سابق، ، مرجع صغیر لامیة -  3
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                   Le guichet unique Décentralisé :الوحید اللامركزي  الشباك -ثالثا

ي المقصود بالشباك الوحید           1اللامركزي المؤسس على المستوى المحلي أو الولائ

المعدل والمتمم، تجمیع كل الممثلین المحلیین  03-01من الأمر  23بموجب نص المادة 

للوكالة ومختلف الإدارات المعنیة بالاستثمار الذین یعینون بموجب قرار من طرف السلطة 

الوصیة، ومنه فالشباك الوحید اللامركزي هو تجمیع وتركیز كل الخدمات الإداریة والمالیة 

والشباك الوحید  ،2از واحدهواحدة أو جالضروریة المتعلقة بالعملیة الاستثماریة في جهة 

 یمثلون عدة وزارات ومنظمات مهنیة وهیئات عمومیة اللامركزي یتكون من أعضاء

المتضمن صلاحیات الوكالة  356-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم  المنصوص علیها

  :والتي تتمثل في ،3الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها

  .الممثل المحلي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار -

  . ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري  -

  .ممثل عن مدیریة الضرائب -

  .ممثل عن أملاك الدولة -

  .ممثل مدیریة الجمارك  -

   .ممثل التعمیر -

                                                           

الة قامت به الوكبلغت عدد الشبابیك الموحدة اللامركزیة ثمانیة عشر شباك موزع على عدة ولایات حسب إحصاء  -  1

 .WWW-ANDI-DZ  الوطنیة لتطویر الاستثمارات

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل  لعزیز معیفي، -  2

 2006، جیجلقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الا شهادة الماجستیر في القانون

  .23ص

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 2006أكتوبر09مؤرخ في ال، 356- 06مرسوم تنفیذي رقم  -  3

  .2006أكتوبر11في  خمؤر ال ،64ر عدد . وتنظیمها وسیرها، ج
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  .ممثل التهیئة والإقلیم -

  .ممثل التشغیل -

  .1مأمور المجلس الشعبي البلدي - 

العملیات و للتسهیلات  والشباك الوحید اللامركزي من مهامه هو ضمان أحسن

  والمخاطب الأمثل لدى المستثمرین الخواص أمام السلطات العمومیة المعنیة الاستثماریة

الإشهار بقرار منح  نیل: وجمع المعلومات، وتنجز على مستواه عدة عملیات منها الاستعلام

لأي  الامتیازاتوطلب / وتسجیل التصریح أو الإعلان بالاستثمارداع ییات إعمل /الامتیاز

المشروع  واستغلالجاز كل الوثائق الإداریة الضروریة لإن واستخراججمع / مشروع استثماري

  .2والتوجیه والمساعدة في كل جوانب المشروع الاستثماري الاستشارة/ الاستثماري

  :الفرع الثاني

  .الإجراءات الإداریة المستحدثة لتطویر الاستثمار 

السهر  الهیئات التي من شأنها واستحداث بإنشاءعد قیام المشرع الجزائري ب 

ر، رأى بأنه من الضروري والمساهمة في تطویر الاستثمار الأجنبي ومحاولة جذبه إلى الجزائ

بحیث سنتولى ذكر بعض الإجراءات الإداریة  ،3ثروة في الإجراءات الإداریة باستحداثالقیام 

والقوانین المكملة له حسب ) المعدل والمتمم 03- 01(المستحدثة في قانون الاستثمار الحالي 

  :ما یلي

  

                                                           

  . 36سابق، صتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مرجع لعزیز معیفي، الوسائل القانونیة ل  -  1

  .24ص سابقمارات في الجزائر، مرجع لعزیز معیفي، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتشغیل الاستث -  2

  .43سابق، صنوفل لقبشي، مرجع  -  3
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  : بآلیة التصریح المسبق ستبدالهاواالمسبق  الاعتماد آلیةعن التخلي : أولا

المتعلق بتطویر  03-01من الأمر الثانیة بالرجوع إلى نص المادة الرابعة الفقرة

المسبق  الاعتمادإلى التخلي عن آلیة  ارةشالاستثمار المعدل المتمم، نجد بأنها تضمنت الإ

 بآلیة التصریح المسبق، حیث یعرف التصریح بأنه شكلیة غالبا ما تكون معلقة استبدالهاوتم 

ائع یعترف بها شخصیا، عادة ما للسلطة بوق ءدلاالإأو محددة المدة، تمثل بالنسبة للقائم بها 

ا الالتزاماتلغرض إخضاع المصرح لمجموعة من رض تف وقد  ،1أو رقابة السلطة أحیان

 المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار 98-08من المرسوم التنفیذي رقم عرفته المادة الثانیة 

ذلك الإجراء الشكلي یبدي من خلاله "كیفیات ذلك على أنه و  وطلب مقرر منح المزایا

اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في  رغبته في إنجاز استثماره في نشاطالمستثمر عن 

  .2"03 -01مجال تطبیق الأمر 

للمستثمر، إذا كان یرغب في  اختیاريبالاستثمار إجراء  والملاحظ على أن التصریح

تصریح،  وفي حالة التنازل عن المزایا المزایا، یجب علیه إرفاق الطلب بالالحصول على 

  .3شروط بغرض الحصول على تصریح الاستثمارالشكلیات التصریح و  احترامعلیه 

تحصل یشمل على بیانات خاصة بها، ت استمارةویتم التصریح بالاستثمار بموجب 

ب بالاستثمار على إقلیم الدولة المضیفة من الوكالة الوطنیة غعلیها المستثمر الذي یر 

                                                           

، سیاسة الاستثمار في الجزائر، من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بن یحي رزیقة -  1

، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد  رع القانون العامفالماجستیر في القانون، 

  .10، ص2013بجایة،  ،الرحمان میرة

، المتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب ومقرر منح 2008مارس  24المؤرخ في  98-08مرسوم تنفیذي رقم -  2

  . 2008مارس26في  المؤرخ ،16ر عدد .المزایا وكیفیات ذلك، ج

  .80سابق، صولید لعماري، مرجع  -  3
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ق الثبوتیة والتوقیع علیها ویتم بحیث یقوم بملئها وإرفاقها بمختلف الوثائ ،لتطویر الاستثمار

    .ANDI( 1(إیداعها لدى الوكالة نفسها 

  :ممثل قانوني عن المستثمر الأصلي ستحداثا: ثانیا

لمستثمر الأصلي أن یصرح بعملیة جراء تبعي یتعلق بالتصریح، یمكن لإ باعتباره

لمستثمر الذي له ه القانوني، بحیث یمكن لأو یتم ذلك من طرف ممثل ،بنفسهالاستثمار 

م تعیین وتوكیل شخص آخر ینوبه للقیامصالح واستثمارات عدیدة في دول مختلفة أن یقوم ب

یف من التنقل الشخصي بعملیات التصریح ومتابعة الاستثمارات في كل دولة بغرض التخف

لنسبة لقانون الاستثمار الجزائري، بحیث یتم جذب أكبر عدد یعتبر میزة با الامتیازله، وهذا 

بعملیات الاستثمار على ممكن من المستثمرین ورؤوس الأموال الأجنبیة الضخمة للقیام 

   .2مستوى إقلیم الدولة الجزائریة

  :حق الطعن: ثالثا

شرع الجزائري حق الطعن الإداري للمستثمرین الذین یرون بأن الوكالة لقد أقر الم

هذا بعد  المزایا الاستثماریة من الاستفادةطلب المزایا، أو ظلموا في عدم تماطلت بالرد على 

  .على قرار الوكالة اعتراضهقانونا، أو في حالة الأجل المحدد  انقضاء

لمستثمر بحق كحد أقصى مع إمكانیة لما خمسة عشر یو ) 15(یتم الرد علیه خلال 

لجنة طعن  استحداثالذي أتى به المشرع الجزائري هو اللجوء إلى القضاء، غیر أن الجدید 

مختصة في مجال الاستثمار، والتي یمارس أمامها حق الطعن الإداري، وهذه اللجنة یتم 

متحدید تشكیلت قره المشرع ، فحق الطعن الذي أ3ها، تنظیمها وسیرها بمقتضى التنظی

                                                           

فرع  في القانون،ربیعة مقداد، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  -  1

  .136، ص2008تیزي وزو،  ،، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري قانون التنمیة الوطنیة

  .44سابق، صنوفل لقبیشي، مرجع  -  2

  .129، 128سابق، صربیعة مقداد، مرجع  -  3
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للمستثمرین یكون اتجاه أي إدارة أو هیئة ملزمة بتنفیذ الأمر المتعلق بتطویر الاستثمار 

ولیس فقط الوكالة، وذلك في حالة ما إذا رأى بأنه ظلم بعدم الاستفادة من المزایا الاستثماریة 

  .  1)ةسحب المزایا الجبائیة، الجمركیة المالی(كما یشمل حق الطعن بذلك إجراء السحب 

بة ل اللجنة في الطعن المقدم خلال أجل شهر واحد من الإخطار، وهذا یعد بمثاوتفص

لفصل في الطعن، حیث أن القرارات تحفیز وتشجیع الاستثمار نظرا لإجراءات سرعة ا

الإداریة الأخرى یتطلب الفصل فیها حوالي شهرین إلى ثلاثة أشهر تقریبا وهذا طبقا لما هو 

  .2نون الإجراءات المدنیة والإداریة المعمول بهمنصوص علیه في قا

..22.  

..  

  

  

  

  

       

  

  

                                                           

- 06لتنفیذي رقم یتم تحدید تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار، وتنظیمها وسیرها بموجب المرسوم ا -  1

ر .ظیمها وسیرها، ج، المتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتن2006أكتوبر09المؤرخ في  357

  .2006أكتوبر11في  المؤرخ 64عدد 

  .83سابق، ص، مرجع لعماري ولید -  2



 الفصل الأول                                  الضمانات الممنوحة للاستثمار الأجنبي في الجزائر
 

59 
 

ستثمار الاأن المشرع الجزائري قد سعى جاهدا على تشجیع مما سبق لنا  یتضح       

وذلك من خلال التوسع في منح الضمانات ، وجذبه إلى الجزائر استقطابهالأجنبي ومحاولة 

الدولیة  الاتفاقیات، أو إبرام العدید من الاستثمار الحاليلمكرسة في قانون القانونیة سواء ا

التحكیم  لقضائي خاصة من خلال تكریسوكذلك الضمان ا ،منها الثنائیة أو متعددة الأطراف

والعمل كذلك على التشجیع الجبائي والتمویلي  ،الدولي كآلیة لتسویة المنازعات الاستثماریة

  .  ضئیل جدا مقارنة مع الدول الأخرى بقىی تستثماراالاإلا أن حجم  ،والإداري

قرار ترسانة من القوانین والعمل على توفیر المناخ الملائم إوعلى الرغم من 

في الجزائر، وذلك الاستثمار لمستثمر الأجنبي یبقى مترددا حول مسألة للاستثمار، إلا أن ا

وهذا ما سیكون محورا دراستنا في الفصل  ،بسبب كثرة القیود التي تبقى عائقا في مواجهته

     .الثاني



 

  

  :لثانيالفصل ا

 قیود الاستثمار الأجنبي في الجزائر
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لقـد شـهدت السـنوات الأخیـرة تواصـلا فـي الجهـود المبذولـة مـن طـرف المشـرع الجزائـري 

مــــن خــــلال تهیئــــة الأوضــــاع والظــــروف  ر،فــــي الجزائــــ الاســــتثماريســــین المنــــاخ مــــن أجــــل تح

ــــك  ــــة لاســــتثمارها، إلا أنــــه رغــــم كــــل تل ــــك قصــــد جــــذب رؤوس الأمــــوال الأجنبی المناســــبة، وذل

المســـاعي المبذولـــة لـــم یســـتطیع تحقیـــق الأهـــداف المرجـــوة ولـــم تَبْلــُـغ الاســـتثمارات الوافـــدة الحـــد 

  مسـتثمرین الأجانـبالمطلوب، وذلك راجـع إلـى مختلـف القیـود والمعوقـات التـي یتعـرض لهـا ال

  .والتي یمكن أن تحد من تدفق تلك الاستثمارات في الجزائر

ــــى إصــــدار مؤشــــرات  ــــدول إل ــــة، تلجــــأ بعــــض ال ــــاخ الاســــتثمار فــــي أي دول ولتقــــدیر من

  .إحصائیة دالة على الحالة البیئیة في تلك الدول

م ، ثـــ)المبحـــث الأول(وعلیـــه ســـوف نعـــالج أهـــم قیـــود الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي الجزائـــر 

  ).المبحث الثاني(ندرس وضع الجزائر في المؤشرات الدولیة لقیاس عوائق الاستثمار 

.  

.  

.  

..  

. 

. 

. 

.  

.  
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 :الأول المبحث

  . أهم قیود الاستثمار الأجنبي في الجزائر 

الـوطني، كـبعض النتـائج الإیجابیـة  قتصـادللالرغم من وضـوح التوجهـات الكبـرى على ا

سـبیل تهیئـة وترقیـة منـاخ التـي تبـذلها الجهـات المعنیـة فـي  المحققة له، إلى جانب المجهـودات

1الاســتثمار
لإجــراءات والسیاســات الرامیــة إلــى فــإن الجزائــر وعلــى الــرغم مــن كــل التــدابیر وا ، 

لهـا وهـذا راجـع  سـتقطاباواأنها تظـل مـن الـدول الأقـل جـذبا  الاستثمارات الأجنبیة إلا ستقطابا

إلـى الحــواجز والعوائــق التــي تقــف نـدا قویــا فــي وجــه المســتثمر الأجنبـي فــي الجزائــر، فمنهــا مــا 

  یتعلق ببعض القوانین التي تفرض جملـة مـن الإجـراءات المـؤثرة علـى الاسـتثمار كنـزع الملكیـة

عــــدم عنـــه ر والتغییـــر الكثیـــر الـــذي یمـــس القـــوانین خاصـــة التــــي تحكـــم الاســـتثمار الـــذي ینجـــ

ـــق بتمویـــل الاســـتثمار الأجنبـــي وصـــعوبة الحصـــول علـــى  ســـتقرارالا القـــانوني، ومنهـــا مـــا یتعل

كمــا أنــه هنــاك طائفــة أخــرى تتعلــق بــالإجراءات  ،)مشــكل العقــار الصــناعي(ار الصــناعي عقــال

  .2الإداریة وتصرفات الإدارة المكلفة بها

لأجنبـي فـي الجزائـر وعلیه سوف نتطـرق فـي هـذا المبحـث إلـى معرفـة واقـع الاسـتثمار ا

 سـتقطابهواإلـى عـدم جـذب المسـتثمر الأجنبـي  التـي تـؤدي ،)اتقو عالم (من خلال ذكر القیود 

ـــود التشـــریعیة فـــي المطلـــب الأول ـــى القی ـــود إل ـــر، وهـــذا مـــن خـــلال تقســـیم هـــذه القی   إلـــى الجزائ

) الإداریــة(التمویلیـة ومشــكل العقـار الصـناعي فــي مطلـب ثـان، وأخیــرا القیـود الإجرائیـة والقیـود 

 .في المطلب الثالث

 

 

                                                           

 قتصادیة، مجلة العلوم الا"حوافز والعوائقواقع مناخ الاستثمار في الجزائر، بین ال"وصاف،  يمحمد قویدري، سعید  1 -

  .44، ص 2008، سنة 08وعلوم التسییر، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة الأغواط، العدد 

  .86سابق، ص ولید لعماري، مرجع   2 -
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 :المطلب الأول

  . القیود التشریعیة 

  یعتبــــر الاســــتثمار الأجنبــــي رأســــمال خــــارجي وافــــد إلــــى الدولــــة المســــتقطبة للاســــتثمار

ه، منهـا لـوبالتالي فإنه یخضع لمختلف القواعد القانونیـة التـي تسـري فـي تلـك الدولـة المسـتقبلة 

قواعد تنظیم الملكیة ومدى تدخل الدولة فیها، أو من حیـث القیـود التـي تفـرض علـى الشـركات 

الأجنبیــة التــي تقــوم بإنجــاز مختلــف اســتثماراتها علــى أراضــي تلــك الدولــة بغــرض إخضــاعها 

ت وتجنــــب الســــیطرة الأجنبیــــة علــــى مــــن تلــــك الشــــركا دیفلرقابــــة قانونیــــة فعالــــة جــــدا لكــــي تســــت

فـــإن مثـــل هـــذه الإجـــراءات التـــي تقـــوم بهـــا الدولـــة المســـتقطبة  ،الـــوطني التـــابع لهـــا قتصـــادالا

وحقــا قانونیــا  ،مظــاهر الأساسـیة علــى ســیادتها الوطنیـةالللاسـتثمار الأجنبــي یعتبــر مظهـرا مــن 

تابعا لها لا یمكن إنكاره، بحیث تشكل فـي الوقـت نفسـه عوائـق أمـام جـذب الاسـتثمار الأجنبـي 

سـتثمر الأجنبـي یغیـر وجهـة نظـره ویفـر إلـى أمـاكن أخـرى تتـوفر علـى القـدر وهذا ما یجعل الم

  .1الكبیر من الأمان لإنجاز استثماراته علیها

القــانوني وكثــرة التعــدیلات والتغیــرات التــي تطــرأ علیــه  ســتقرارالاومــن جهــة أخــرى عــدم 

  مسـتقطبة لـهیعتبـر عائقـا أیضـا فــي وجـه الاسـتثمار الأجنبـي ومنعــه مـن الوفـود إلـى الدولــة ال

النــاجم عــن الأزمــات الاقتصــادیة  ةخصوصـا إذا أضــفنا عــدم الاســتقرار الاقتصــادي لتلـك الدولــ

والتــي تمــر بهــا، وإمكانیــة الازدواج الضــریبي، وأخیــرا تقیّــد حریــة التجــارة والصــناعة فــي القــانون 

لاسـتقرار الجزائري، ونظرا لكل هذا فإن المستثمر الأجنبـي بطبیعـة الحـال یبحـث عـن الأمـان وا

والعوائـــد المجزیــــة، ولهـــذا فهــــو یتحــــول إلـــى الــــدول التـــي یتــــوافر فیهــــا منـــاخ ملائــــم للاســــتثمار 

2والعوامل التي تزید من فرص الحصول على تلك العوائد وتحریر انتقاله من مختلف القیود
 .   
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 وعلــى هــذا الأســاس ســوف نقــوم بتقســیم دراســتنا لهــذا المطلــب إلــى أربعــة فــروع أساســیة

  :وهي على النحو التالي

 : الفرع الأول

  .ستقرار القانوني والاقتصاديعدم الا

تظهـــر العراقیـــل والقیـــود القانونیـــة مـــن خـــلال تعـــدد القـــوانین الاســـتثماریة التـــي وضـــعتها 

الجزائــر منــذ الاســتقلال إلــى یومنــا هــذا، ممــا یــؤدي إلــى رفــع درجــة تخــوف المســتثمر الأجنبــي 

إلمامهـا و  عات الجزائیـة فـي مجـال الاسـتثماري، رغـم جـودة التشـریالقـانونالمباشر اتجاه الإطـار 

التشــریعیة التــي تهــم المســتثمر الأجنبــي لحمایــة وتحویلهــا، إلا أن و بشــتى العناصــر القانونیــة 

    .1هذه التشریعات وكغیرها من التشریعات الأخرى تفتقر إلى التجسید والتطبیق

القــانوني یعتبــر مــن أهــم القیــود التــي تقــف فــي وجــه المســتثمر الأجنبــي  ســتقرارالافعــدم 

وتجعلــه یتــردد فــي عــدم الوفــود إلــى الجزائــر خاصــة إذا كــان التغییــر جــذریا، فــالقوانین الكثیــرة 

وجیــز فقــط دلیــل علــى  والمنظمــة للاســتثمار والتعــدیلات والتغیــرات التــي تطــرأ علیهــا فــي وقــت

لاحظ بـــأن نظـــام الاســـتثمار فـــي المني الـــذي یحكـــم الاســـتثمار، فـــللنظـــام القـــانو  ســـتقرارالاعـــدم 

  1963الجزائر شـهد عـدّة تغیـرات وتعـدیلات، حیـث تـم تنظیمـه للمـرة الأولـى بموجـب القـانون 

، ثــم 1982مر الوضــع إلــى غایــة ، حیــث اســت1966والــذي تــم تعدیلــه بموجــب القــانون لســنة 

بعـدة إصـلاحات متعلقـة جـاء رض الـذي المتعلق بالنقـد والقـ) 10-90( 1990القانون  صدور

 12-93أیــن تــم صــدور المرســوم التشــریعي رقــم  1993بالاســتثمار، وهــذا وصــولا إلــى ســنة 

المتعلــق بترقیــة الاســتثمار والــذي قــام بتجمیــع عــدّة نصــوص قانونیــة فــي نــص واحــد ) الملغــى(

تــم إلغــاؤه علــى التــوالي، واســتمر بهــذا الوضــع إلــى أن  1995و 1994والــذي تــم تعدیلــه ســنة 

                                                           

      )2009-2002(دراسة مقارنة بین الجزائر والمغرب " :قیود الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ،أمال أزواو -  1

قتصادیة والعلوم ، كلیة العلوم الا مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، التخصص مالیة المؤسسات   
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یعتبـــر قـــانون المتعلـــق بتطـــویر الاســـتثمار الـــذي  03-01الأمـــر وذلـــك بصـــدور  2001ســـنة 

وأخیــرا تــم تعــدیل قــانون الاســتثمار بموجــب  ،08-06جدیــد للاســتثمار المعــدل والمــتمم بــالأمر 

وهــذا  ،2015المتضــمن قــانون المالیــة لســنة  2014دیســمبر  30المــؤرخ فــي  10-14قــانون 

تعتبر مكملة لقانون الاستثمار الجزائري منهـا علـى  التي إضافة إلى مختلف القوانین التنظیمیة

الســالف ذكــره المتضــمن الوكالــة الوطنیــة لتطــویر  356-06المرســوم التنفیــذي : ســبیل المثــال

  هوغیرهــا مــن القــوانین الأخــرى التــي لهــا علاقــة بهــذا المجــال والتــي تعتبــر مكملــة لــ ،الاســتثمار

  الأجنبـي یبقـى متـرددا للقیـام بعملیـة الاسـتثمار فـي الجزائـرفبالنظر إلى كل هذا فإن المسـتثمر 

والحریـــة ومحاولتـــه بنـــاء إســـتراتیجیة اســـتثماره علـــى نظـــام قـــانوني  ســـتقرارالالأنـــه یبحـــث عـــن 

ــة یكثــر فیهــا التعــدیلات والتغیــرات  متكامــل فــي الدولــة المضــیفة، وهــذا لا یتحقــق بــالنظر للدول

قـــانون بقـــانون آخـــر لا تربطـــه علاقـــة بـــذلك  دیلالقانونیـــة، بـــل مـــا یمكـــن ملاحظتـــه هـــو أن تعـــ

المجــال مثلمــا مــا یقــوم بــه المشــرع الجزائــري بمجــرد صــدور قــانون المالیــة یعــدل بموجبــه قــانون 

    .1في نفوس المستثمرین الأجانب الاستثمار وهذا ما یزرع بحد ذاته الشك 

  القـانوني المكـرس فـي قـانون الاسـتثمار إلا أن أثـره یبقـى نسـبیا سـتقرارالاورغـم مبـدأ  

، وقــد تقــرر حقوقهــا ثــم تلغیهــا وقــد تحــد حیــث یبقــى مــن حــق الدولــة تغییــر قوانینهــا كیفمــا تشــاء

 ر ر منهــا بموجــب نصــوص أخــرى لا یشــملها مبــدأ الاســتقرار، كمــا قــد یــتم إلغــاء القــانون الــذي قــ

خـــر قـــانون أثـــار الخـــوف فـــي نفســـیة المســـتثمر الأجنبـــي هـــو هــذا المبـــدأ، والجـــدیر بالـــذكر أن آ

، حیــث أقــر فــي أحــد نصوصــه ضــرورة اشــتراك المســتثمر الأجنبــي 2009قــانون المالیــة لســنة 

، وتقــدیم الملفــات المتعلقــة بالاســتثمار الأجنبــي %49مــع مؤسســات جزائریــة بنســبة لا تتعــدى 

طنیــة لتطــویر الاســتثمار وهــذا دون لــدى المجلــس الــوطني لتطــویر الاســتثمار بــدل الوكالــة الو 

    .2تقدیم أي توضیحات من طرف المشرع الجزائري
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قتصــــادي اللــــذان ســــتقرار السیاســــي والاســــتقرار القــــانوني عــــدم الایضــــاف إلــــى عــــدم الا

الجزائـر أزمـة حـادة تعـود جـذورها  تبدورهما یؤثران سلبا على الاستثمار الأجنبي، بحیث واجه

لنهایـــة الثمانینـــات وبدایـــة التســـعینات ومـــا یتبعهـــا مـــن أحـــداث أخـــرى زادت مـــن خطـــورة هــــذه 

كمـا  الأمـن، انعـداموتهـرب المسـتثمرین الأجانـب بسـبب  الأزمة، حیث عقبت هذه الفترة تخوف

بي للطـــاقم النســـ ســـتقرارالا انعـــدامفتـــرة ظـــروف سیاســـیة صـــعبة بمـــا فیهـــا شـــهدت فـــي نفـــس ال

الصـراع  حتـداموابع رؤساء وأكثر من عشـر حكومـات، الحكومي حیث تعاقبت على السلطة أر 

بین الحكومة والتیار الإسلامي والأحداث الدامیة الناتجة عنـه والتـي أدت إلـى فـرار العدیـد مـن 

 المســتثمرین الأجانــب نتیجــة للتخــوف الكبیــر مــن ظــاهرة الإرهــاب والخســائر المادیــة والمعنویــة

یر منـاخ اسـتثماري مسـتقر غم المساعي الجادة للجزائر مـن أجـل تـوفر المتكبدة من وراء ذلك، و 

تـتخلص نهائیـا مـن رؤوس الأموال الضخمة إلا أنها لم الاستثمار الأجنبي و  لاستقطابوملائم 

    .1ستقرار السیاسي والأمنيالا انعدام

  ســـتقرار علــى مـــنهج واحـــدقتصـــادیة وعــدم الان التغییـــر المســتمر فـــي السیاســة الاكمــا أ

تمــارس  لا وتذبــذب أســعار العمــلات یعتبــر عائقــا للاســتثمار الأجنبــي، علمــا أن الحكومــة التــي

تــي تتمیــز بالتذبــذب فــي فــي ظــروف مســتقرة وواضــحة، تعــد مــن أفضــل الحكومــات النشــاطها 

قتصــادیة ائـر التـي تتمیــز بتغیـر سیاسـتها الامثلمــا هـو الحـال بالنســبة للجز  قتصـادیةالاسیاسـتها 

بتغیـــر الرؤســـاء والحكومـــات، وهـــذا راجـــع إلـــى المرحلـــة الطویلـــة التـــي مـــرت بهـــا الجزائـــر أیـــن 

الوضـــوح والشـــفافیة خاصـــة فـــي العشـــریة الســـوداء  نعـــدامباآنـــذاك  الاقتصـــادیةمیـــزت سیاســـتها ت

ت وكــل حكومــة تــأتي بقــانون وهــذا نتیجــة لتعاقــب أكثــر مــن عشــر حكومــا ،)1990-2000(

قتصــادیة واضــحة ومســتقرة اوقــد یكــون وجــود سیاســة  ،مختلفــة عــن الأخــرى قتصــادیةاوسیاســة 

حافزا مهمـا علـى قیـام الاسـتثمار الأجنبـي فـي مختلـف المجـالات سـواء السیاسـیة أو النقدیـة أو 

فهــدف المســتثمر الأجنبــي هــو معرفــة منــاخ الاســتثمار والمحــیط الاقتصــادي الــذي  ،...المالیــة
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ســتقرار، لأن الاســتثمار فــي لــم یكــن هنــاك الا اذلــك إذ ســوف یمــارس فیــه نشــاطه ولــن یتحقــق

 ین ســنة أو أكثــرالأصــول الثابتــة یعتبــر عملیــة طویلــة المــدى وقــد تصــل إلــى مــا یقــارب الخمســ

عملیـات الاسـتثمار الأجنبـي ومصداقیات الحكومات المتعاقبة تعد عاملا أساسي علـى تشـجیع 

وهـذا   مصداقیتهاقتصادیة السابقة للدولة یؤثر على والتراجع عن السیاسات الا الاختلافلأن 

مــا یجعــل المســتثمر الأجنبــي یكــون فــي وضــعیة متذبذبــة وغیــر مســتقرة فــي حالــة تخوفــه مــن 

المبرمـــة ســـواء مـــع المســـتثمر نفســـه أو  تفاقیـــاتوالاومـــات المســـتقبلیة عـــن القـــوانین تراجـــع الحك

    .1دولهم، سواء كانت ثنائیة أو جماعیة

 : الثاني الفرع

  .الضریبي زدواجالا 

الضــریبي ومــا ینــتج عنــه مــن آثــار تعیــق المســتثمر الأجنبــي ورأســماله  زدواجالایُعتبــر  

الكثیـر مـن قتصـادیة الحدیثـة التـي أثـارت المستقطبة له مـن أبـرز الظـواهر الاالوافد إلى الدولة 

الضـــریبي یشــــكل عائقـــا أمــــام  فـــالازدواج  ،2قتصـــاد والمـــال والقــــانونالمناقشـــات بـــین رجــــال الا

حركـة الدولیـة وحریـة  قتصـادیةالاأساسیة أمام العلاقـات بل إنه  ،الأجنبیة الاستثمارات نسیابا

ــادة العــبء  نتقــالاالتجــارة الدولیــة، فهــو یعیــق  الاســتثمارات الأجنبیــة وذلــك لأنــه یــؤدي إلــى زی

الضــریبي الملقــى علــى عــاتق المســتثمر بحیــث یخضــع مالــه لأكثــر مــن ضــریبة، نظــرا لتعـــدد 

ـــدول التـــي تـــرى أنـــه مـــن حقهـــا فـــرض ضـــریبتها علـــى هـــذ زدواج ا المـــال، ومـــن ثمـــة فـــإن الإال

                                                           

تصادیات شمال ریقیا، مخبر العولمة واقشمال إف قتصادیاتا، مجلة "ات الاستثمار في الجزائرمعوق"بولعید بلعوج،  - 1 

  84، ص 2006، جوان 04الجزائر، العدد إفریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

رفیقة قصوري، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم  - 2 

  .66ص  ،2011، باتنة، جامعة الحاج لخضر یة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون الأعمال، كل القانونیة، 
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تحقیقــــه، وهــــذا مــــا یجعــــل  الضــــریبي یــــنقص مــــن العائــــد الــــذي كــــان یأمــــل المســــتثمر الأجنبــــي

    .1المستثمر الأجنبي یحجم عن عملیة الاستثمار

  :على النحو الآتيته وعلى هذا الأساس سوف نقوم بدراس

  .الضریبي زدواجالا  فتعری: أولا

ـــالایقصـــد " ـــى نفـــس الوعـــاء أو المـــادة  زدواجب الضـــریبي، فـــرض ضـــریبتین أو أكثـــر عل

أي هــي فــرض ضــریبتین أو أكثــر علــى نفــس "، "الخاضــعة لهــا لأكثــر مــن ســلطة مالیــة واحــدة

الوعاء أو تكرار فرض الضریبة نفسها أو الضریبة من النوع نفسه أو أكثر من مرة علـى الفـرد 

الضــریبي  زدواجالاالضــریبي بــین  زدواجالا، ونمیــز فــي "نفســه فــي مــدة واحــدةنفســه أو المــال 

  .الداخلي والدولي

تقـوم الدولـة بإخضـاع ضـریبتین علـى الوعـاء الضریبي الـداخلي یكـون عنـدما  زدواجفالا

قلیمیـــة للدولـــة وتعـــود نفســـه داخـــل الدولـــة فـــي مـــدة واحـــدة، أي تتـــوافر أركانـــه داخـــل الحـــدود الإ

 بیة داخـــل حــدود الدولــة الواحـــدةنتیجــة لتعـــدد الســلطات المالیــة أو الضــری زدواجالاأســاب هــذا 

  .مثلا قیام السلطة المركزیة بفرض ضریبة ما سبق أن فرضتها السلطة المحلیة

الضریبي الدولي یحدث نتیجة تطبیق الدول تشـریعاتها الضـریبیة المختلفـة  زدواجالاأما 

والتــي قــد تتعــدى نطــاق إقلیمهــا وفقــا لمــا تقتضــیه مصــالحها الوطنیــة، ومنــه یجــد المكلــف نفســه 

لمبــدأ الجنســیة والثانیــة بســبب التــوطین أو  ســتناداابة للدولــة الأولــى زمــا بــدفع الضــریمطالبــا ومل

    .2في دولة ما قتصادیةاكفرض ضریبة على مؤسسة الموقع 

                                                           

وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون  ،مدیحة بلاهدة  - 1 

  .38، ص 1،2011الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .48،49سابق، ص میرة سطار، مرجع حكیم نراوي، س -  2
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الضـریبي، وجـب تـوافر شـروط  زدواجالالكـي یتحقـق : الضـریبي زدواجالا شـروط تحقـق : ثانیا

  :معینة، وهي

 .وحدة الشخص المكلف بالضریبة -

 .وحدة الضریبة المفروضة -

 .وحدة المادة المفروضة علیها الضریبة -

 .وحدة فترة الخضوع للضریبة -

  :والتي سوف نتناولها بالتفصیل الآتي

الضــــریبي، أن یكــــون  زدواجالایشــــترط لقیــــام : وحــــدة الشــــخص المكلــــف بالضــــریبة-1

 .الشخص المكلّف نفسه هو الذي یتحمل نفس الضریبة أكثر من مرَّة

فــإذا كانــت  الشــخص المكلــف بــدفع الضــریبة واحــدا،أي بتعبیــر آخــر، یتعــین أن یكــون 

بـــین شخصـــین عـــن نفـــس المـــادة الضـــریبیة فإننـــا لـــیس بصـــدد  شـــتراكبالاالضـــریبة المفروضـــة 

 .ضریبي زدواجا

یقصــد بــذلك، أن یــدفع المكلــف نفــس الضــریبة مــع تــوافر  :وحــدة الضــریبة المفروضــة-2

ا المكلــف عــن نفــس الشــروط الأخــرى، أكثــر مــن مــرة، أي تكــون الضــرائب التــي یــدفعه

 ).متشابهتین، نفس النوع، أو الطبیعة(المال واحدة أو ذات طبیعة واحدة 

نفتــرض أن هنالــك ضــریبتین متشــابهتین تفرضــان علــى الــدخل، إحــداهما : ومثــال ذلــك

   .1تفرض علیه مباشرة والأخرى تفرض على رأس المال

روط السـابقة، یتعـین لكـي بالإضـافة إلـى الشـ :وحدة المادة المفروضة علیهـا الضـریبة-3

الضـــــریبي أن یكـــــون وعـــــاء الضـــــریبة أو المـــــال الخاضـــــع لهـــــا محـــــلا  زدواجالایتحقـــــق 

                                                           

دور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  ،نوال بلعباس  -1

  .41، 40، ص 2006-2005القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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كـــأن تقـــوم الدولـــة بفـــرض ضـــریبة علـــى الأربـــاح التـــي یحققهـــا  للضـــریبة أكثـــر مـــن مـــرة

عن مدّة معینة، وقیام دولة أخـرى بفـرض الضـریبة نفسـها  الشخص داخل البلد وخارجه

هـــذا الشـــخص یكـــون قـــد تعـــرض  ننشـــاطه داخـــل إقلیمهـــا، فـــإ علـــى الـــربح النـــاتج عـــن

 .الإدارة الضریبیة في كل حالة ختلافاضریبي، بالرغم من  زدواجلا

الضــریبي، أن یتعــرض  زدواجلاایشــترط أخیــرا لتحقــق : وحــدة فتــرة الخضــوع للضــریبة-4

نفــس الشــخص لــنفس الضــریبة بشــأن نفــس المــادة أكثــر مــن مــرة خــلال نفــس الفتــرة أو 

المدة، وبالتالي دفع نفـس المسـتثمر للضـریبة علـى أربـاح الشـركة، أكثـر مـن مـرة خـلال 

   .1نفس السنة

  : الضریبي على الاستثمار الأجنبي زدواجالا أثار  :ثالثا

الضــریبي عمــل مشــروع مــن الوجهــة القانونیــة، طالمــا أنــه  زدواجلاا عتبــارابــالرغم علــى 

یستمد مشروعیته من حق السیادة التـي تتمتـع بهـا كـل دولـة علـى الأشـخاص المتواجـدین علـى 

 الناتجـة مـن مصـادر فیهـا المـداخیلإقلیمها سـواء كـانوا وطنیـین أو أجانـب، وعلـى كـل الأمـوال 

الاســتثمار الأجنبــي وجــذب رؤوس  اســتقطابحقیقیــة مهمــة أمــام  ففــي الواقــع فإنــه یمثــل عقبــة

كـــذلك فــي وجــه التجــارة الدولیـــة  الأمــوال الضــخمة إلــى الدولــة المضـــیفة لــه، كمــا یعتبــر عقبــة

الضــریبي إلــى تــراكم الضــرائب علــى الــدخل أو  زدواجلااوالخارجیــة للدولــة عمومــا، كمــا یــؤدي 

تثمر الأجنبي یأمـل فـي تحقیقهـا والحصـول علیهـا المال نفسه، وتخفیض العوائد التي كان المس

كمـا یمكـن القـول فـي الأخیـر بـأن جراء قیـام نشـاطه الاسـتثماري علـى إقلـیم الدولـة المسـتقطبة، 

رؤوس الأمــوال الأجنبیــة الضــخمة  نســیاباالضــریبي یعتبــر مــن العوائــق الكبــرى أمــام  زدواجالا

    .2إلى الدول المضیفة والمستقطبة له

.  

                                                           

  .59سابق، ص یة لقراف، مرجع ماس -1

  .128، 127سابق، ص ، مرجع درید محمود السامرائي  -2
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. 

 :الثالث لفرعا

  .تقیید حریة التجارة والصناعة 

المعــدل والمــتمم، والــذي كــرس  1996نــوفمبر  28بــالرجوع إلــى الدســتور الصــادر فــي 

مبــدأ حریــة التجــارة والصــناعة والتــي نصــت علــى أن حریــة التجــارة والصــناعة  37تــه دفــي ما

بتطــویر   المتعلــق 03-01مــن الأمــر  04وكــذلك المــادة  مضــمونة تمــارس فــي إطــار القــانون،

لكـن  ه الاستثمارات تنجز في حریة تامـةالاستثمار المعدل والمتمم التي نصت صراحة على أن

 عتبارهــــاابهــــذا لا یعنــــي أن المشــــرع الجزائــــري مــــن خــــلال تكریســــه لحریــــة التجــــارة والصــــناعة 

قتصــادي بصــفة مطلقــة، بــل العراقیــل والقیــود وفــتح المجــال الاضــمانة دســتوریة تخلــى عــن كــل 

یبقى نسبي، وهـذا مـا یبـرز مـن خـلال النشـاطات المخصصـة التـي تنفـرد الدولـة بالقیـام تطبیقه 

بهــا ولا تســمح للخــواص بالاســتثمار فیهــا، وكــذلك النشــاطات المقننــة التــي قــد تــؤثر كثیــرا علــى 

    .1مبدأ حریة التجارة والصناعة، والتي یشترط القانون بعض الشروط للقیام بها

  :النشاطات المخصصة: أولا

 قتصــاديالاهیمنتهــا وســیطرتها علــى النشــاط  بفــرض ســتقلالالالقــد قامــت الجزائــر منــذ 

قتصــادیة وأهمهـــا، كمــا أســـندت لهـــا الدولـــة تحتكــر مختلـــف المجـــالات الا الكلــي، بحیـــث كانــت

مهمة الاستثمار في القطاعات الحیویة، فهناك مجالات مفتوحـة للدولـة دون الخـواص، إلا أنـه 

قتصــادیة، بحیــث ینات أیــن عرفــت الجزائــر الأزمــة الانــات ومطلــع التســعمــع نهایــة فتــرة الثمانی

فهـــــوم المنتهجـــــة آنـــــذاك، بحیـــــث تغیـــــر م قتصـــــادیةالاعـــــادة النظـــــر فـــــي السیاســـــة لإ ضـــــطرتا

قتصــاد الســوق مــن أصــل إلــى اوالتوجــه إلــى  الاشــتراكي الانتقــالالنشــاطات المحتكــرة فــي ظــل 

                                                           

لتقي الوطني حول أثر التحولات ، الم"نسبة مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري" ،صافیة ولد رابح -1

  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2011دیسمبر  01-نوفمبر30قتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، یومي الا

  ).   غیر منشور(59جامعة جیجل، ص
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علــى حریـــة الاســتثمار والمبــادرة، وتـــم تقلــیص مــن دائـــرة النشــاطات المحتكــرة بتحریـــر  ســتثناءا

النشــاطات المخصصــة  ســتثنىاریــر القطــاع المصــرفي، لكــن المشــرع قطاعــات مختلفــة مثــل تح

    .1للدولة منها

المتعلق بتطویر الاستثمار المعـدل والمـتمم، الـذي ألغـى  03-01الأمر  إصداركما تم 

عملیــة التحریـــر للقطاعــات الاقتصــادیة تـــم  ســتمرارابــدأ النشــاطات المخصصــة، وفـــي إطــار م

: هــــي قطاعــــات ذات طــــابع مرفقــــي منهــــاتحریــــر قطاعــــات یمكــــن للخــــواص الاســــتثمار فیهــــا و 

إنتـاج وتوزیـع نشـاط ، السلكیة واللاسـلكیة تصالاتالاموانئ، النقل بالسكك الحدیدة، ال ستغلالا

 نشــاطات المرتبطــة بقطــاع المحروقــاتإنتــاج التبــغ والكبریــت، وكــذا ال الكهربــاء والغــاز، نشــاط

غیر أن المشرع الجزائري تمسك بفكرة النشاطات المخصصة بحیث لا تـزال بعـض القطاعـات 

 الحیویــة ممنوعــة مــن اســـتثمار الخــواص فیهــا، فهــي مخصصـــة للدولــة فقــط، كإصــدار العملـــة

وزارة الــدفاع الــوطني  حتكــارلالمخصصــة فقــط ، الســلاح والــذخیرة االنقدیــة، نشــاطات التصــنیع

    .2الذي تمارس لحساب الدولة

   :النشاطات المقننة: ثانیا

لــــى أن موضــــوع النشــــاطات المقننــــة یتعلــــق بــــبعض إالأمــــر یجــــدر بنــــا الإشــــارة بــــادئ 

التــي  ،الــواردة علیهــا ألا وهــي حریــة العمــل ســتثناءاتوالات العامــة والحقــوق الدســتوریة، الحریــا

المباشـــرة  ذات العلاقـــة ،"والاجتماعیـــة الاقتصـــادیة"حدیثـــة، مـــن فئـــة الحریـــات التنحـــدر بـــدورها 

    .3بأحد أهم المبادئ الدستوریة، ألا وهو مبدأ حریة التجارة والصناعة

ین أنــه ظهــر فــي بعــض الفــروع وبالتــالي فمفهــوم هــذه النشــاطات یعتبــر مجهــولا فــي حــ

كالقانون الجنائي والتجاري، وقانون الحریات العامـة والقـانون الإداري، كمـا أن الأمـر ، الأخرى
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المتعلــق بتطــویر الاســتثمار الســالف ذكــره، نــص فــي مادتــه الرابعــة علــى النشــاطات  01-03

المقننــة، وقــد ینــتج عــن هــذه النشــاطات تــدخل الدولــة بمــنح تــرخیص المســبق علیهــا لكــي یــتم 

هو حمایة الصحة والأمـن العـام وسـلامة البیئـة، ومـن هـذه النشـاطات  ممارستها، والهدف منها

 2004-أوت-14المــؤرخ فــي  08-04لتجــارة مــثلا قــانون رقــم افــي مجــال  المقننــة نجــد مــثلا

منـه علـى أنـه لممارسـة أي  25المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، حیث تنص المادة 

التجــاري یجــب الحصــول علــى رخصــة أو جل نشــاط أو مهنــة مقننــة خاضــعة للتســجیل فــي الســ

، وفــي مجــال التأمینــات "النهــائي عتمــادالاحصــول المعنــي بــالأمر علــى الرخصــة أو " عتمــادا

كـــذلك نجــــد  أنـــه لتحریــــر نشـــاط التــــأمین مقیــــد بمجموعـــة مــــن الأســـالیب والإجــــراءات فرضــــها 

ارة للرقابـة نشـاء إدعلى شـركات التـأمین قبـل وأثنـاء ممارسـتها لنشـاطها، والمتمثـل فـي إالمشرع 

أي أنــه لا یــتم تأســیس شــركات التــأمین وإعــادة التــأمین، ولا یــتم  عتمــادالاوكــذلك إنشــاء نظــام 

على اعتماد مسبق من قبـل الـوزیر المكلـف كذلك الاعتراف بوسطاء التأمین إلا بعد الحصول 

وذلــك بإصــدار قــرار فــي هــذا الشــأن، وأیضــا فــي المجــال المصــرفي، حیــث یخضــع  ،بالمالیــة

المستثمر لقید الرخصة من طرف مجلس النقد والقرض لإنشاء بنـوك أو مؤسسـات مالیـة وهـذا 

    .1بالنظر إلى خصوصیة النشاط وحساسیته

ة قتصـــادیة أمـــام المبـــادرة الخاصـــالجزائـــري بفـــتح معظـــم النشـــاطات الا لقـــد قـــام المشـــرع

علـى حریـة الصـناعة والتجـارة  اقیـدللاستثمار فیها بكـل حریـة، إلا أنـه تبقـى النشـاطات المقننـة 

ــام بهــا أو الاســتثمار فیهــا إلا بعــد الحصــول علــى إذن مــن  والاســتثمار نظــرا لعــدم إمكانیــة القی

   .2السلطات التابعة للدولة
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 : الفرع الرابع

  .مخاطر نزع الملكیة بأشكالها المختلفة

تعتبر الملكیة الخاصة شیئا مقدسا بالنسبة للمستثمر بصـفة عامـة، والمسـتثمر الأجنبـي 

بصــفة خاصــة، فمــا الفائــدة إذن مــن القیــام بعملیــة الاســتثمار إذا كانــت ملكیتــه ســتؤول لطــرف 

، وبالتـالي وعلـى الـرغم مـن تقـدیس الملكیـة الفردیـة ووصـفها )الدولـة(آخـر غیـر المسـتثمر ذاتـه 

فإن التشریعات المختلفة ومنذ القدم تعتـرف للدولـة بـالحق فـي  حترامالاني واجب بأنها حق قانو 

    .1دفع للمالكینزع الملكیة للمنفعة العامة مقابل تعویض 

 وصـورها كالمصـادرةغیر أن ما یتم ملاحظته على إجراءات أخد الملكیـة بكـل أنواعهـا 

تعتبــر تهدیــدا للملكیــة العقاریــة ممــا یــؤدي إلــى فــرار ....التــأمیم، نــزع الملكیــة للمنفعــة العمومیــة

    .2العدید من المستثمرین من الدولة المستقطبة ورفضهم استثمار أموالهم فیها

المحــدد للقواعــد المتعلقــة  11-91ولقــد أقــر المشــرع الجزائــري مــن خــلال القــانون رقــم 

عــــة العمومیــــة للدولــــة أو إحــــدى مؤسســــاتها الإداریــــة بنــــزع الملكیــــة للمنفعــــة بنــــزع الملكیــــة للمنف

    .3العامة

 ة عـــائق فـــي وجـــه الاســـتثمار الأجنبـــيونـــزع الملكیـــة للمنفعـــة العامـــة بأشـــكالها المختلفـــ

 لیـا بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرةهو حرمان المستثمر الأجنبي من استثمار أمواله ك تهونتیج
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لكـل شـكل مـن أشـكال نـزع الملكیـة یتضـح لنـا مـدى خطورتهـا التـي تشـكلها ومن خلال التطرق 

    .1على الاستثمار الأجنبي

  "L’expropriation : "نزع الملكیة للمنفعة العامة: أولا

نــزع الملكیــة للمنفعــة العامــة هــو إجــراء یمكــن لــلإدارة بواســطته إرغــام الشــخص بــالتخلي 

عن عقاره لفائدة أو مصلحة عامة، ونزع الملكیـة یـرد فـي الكثیـر مـن التشـریعات علـى الأمـوال 

للعقـار قبـل  ملكیتـهالعقاریة والذي یكون مقابل تعویض لفائدة مالكها إذا كانـت لـه وثـائق تثبـت 

    .2م ذلك بموجب قرار إدارينزعه، ویت

ومنهم من عرفها على أنها امتیـاز یمـنح لـلإدارة بغـرض حرمـان مالـك العقـار مـن ملكـه 

جبـــرا مـــن أجـــل المنفعـــة العامـــة مقابـــل تعـــویض، وهـــو اعتـــداء صـــریح علـــى الملكیـــة الخاصـــة 

وهـو  في تحقیـق المنفعـة العامـة، للمستثمرین الأجانب، السبب الذي یجعله استثناء یجد أساسه

    .3یرد على العقارات المادیة فقط

ـــة یعـــد  ـــذي یصـــدر لنـــزع الملكی ـــي تباشـــرها والقـــرار الإداري ال مـــن إجـــراءات الســـیادة الت

الســلطة العامــة فــي الدولــة فــي حــدود الاختصــاص الإقلیمــي التــابع لهــا، ومــن ثــم فهــو ینطبــق 

    .4على الأجانب أسوة بالمواطنین المتواجدین على إقلیم تلك الدولة

 اتجـــاهلملكیـــة للمنفعـــة العامـــة أثـــر ســـلبي ویمكـــن القـــول فـــي الأخیـــر أن إجـــراءات نـــزع ا

الاسـتثمار الأجنبـي بصـفة خاصـة، لأن الشـخص المسـتثمر  ستقطابواالاستثمار بصفة عامة 

یبحث دائما عن الربح من جراء قیامه بنشـاطه الاسـتثماري، لـیس لحصـول علـى الأمـوال التـي 
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لاحظ أنه كلما كانت حالات نزع الملكیة كثیرة، كـان التعـویض النـاتج قام باستثمارها فقط، والم

عنهــا غیــر عــادل، وبالتــالي یــزداد نفــور المســتثمرین الأجانــب دون القیــام بعملیــات الاســتثمار 

    .1على إقلیم الدولة المستقطبة له

 "NATIONALISME"  :التأمیم: ثانیا

بدایـة القـرن العشـرین، حیـث تـم الـنص یعتبر مصطلح التأمیم ظاهرة حدیثة ظهرت فـي 

حیــث أقــر فــي مادتــه الســابعة والعشــرین  1917علیهــا لأول مــرة فــي الدســتور المكســیكي لســنة 

علـى أنــه یكــون للأمــة فـي أي وقــت أن تفــرض علــى الملكیـة الخاصــة مــا یملیــه الصــالح ) 27(

ة للتملـــك بغـــرض العـــام مـــن القیـــود ومـــا یقتضـــیه الاســـتخدام الأمثـــل للعناصـــر الطبیعیـــة القابلـــ

تحقیق توزیع عادل للثروات العامة وضمان المحافظة علیها، وهـذا فـي ظـل رفـض التـأمیم مـن 

    .2طرف الدول الغربیة

تحویـل مـال معـین "ولقد تنوعت التعریفات المقدمة للتأمیم، فقـد عرفـه الـبعض علـى أنـه 

عي قصد اسـتعمالها أو نشاط معین من أجل المصلحة العلیا إلى ملكیة جماعیة أو نشاط جما

فـــي الحـــال أو المســـتقبل بغـــرض تحقیـــق المصـــلحة العامـــة ولـــیس فـــي ســـبیل تحقیـــق المصـــلحة 

    .3"الفردیة

ویعتبر إجراء التأمیم من أشد أنواع نزع الملكیة التي تؤثر على الاستثمار بصفة عامـة 

ـــأمیم  ـــي یكـــون فیهـــا حـــالات الت ـــة الت ـــي بصـــفة خاصـــة، فالدول وبصـــفة بكثـــرة والمســـتثمر الأجنب

 مـن تعـرض ملكیـتهم لعملیـة التـأمیم متعددة تـؤدي إلـى هـروب المسـتثمرین وهـذا بسـبب تخـوفهم

ـــ ـــة المســـتقطبة للاســـتثمار لا  تخاصـــة إذا كان ـــالدول ـــى ضـــمانات ضـــد هـــذا الإجـــراء ت نص عل
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صــراحة علــى  الخطیــر فــي حــال تطبیقــه، والجــدیر بالــذكر علــى أن القــانون الجزائــري لــم یــنص

    .1هذا الإجراء المتعلق بالتأمیم

  "CONFISCATION": المصادرة: ثالثا

تعــرف المصــادرة علــى أنهــا إجــراء تتخــذه الســلطة العامــة فــي الدولــة وتســتولي بمقتضــاه 

على الملكیة كلها أو بعض الأموال أو الحقـوق المالیـة المملوكـة لأحـد الأشـخاص وذلـك بـدون 

  .مقابل یدفع للشخص

والمصـــادرة قـــد تكـــون مـــن حیـــث إجراءاتهـــا قضـــائیة أو إداریـــة، ومـــن حیـــث مشـــروعیتها 

ینبغــي أن تســتند إلــى نــص قــانوني وحكــم قضــائي وفــي  ینعامــة أو خاصــة، وفــي كــلا الحــالت

    .2الحدود التي یكرسها

 المصـادرة علـى أنهـا عقوبـة تكمیلیـةوجدیر بالـذكر أن معظـم التشـریعات المقارنـة تـنظم 

لمشــرع الجزائــري، بحیــث ینظمهــا إلــى جانــب العقوبــات الأصــلیة التــي توقــع علــى علــى غــرار ا

    .3اأو معنوی اطبیعی امرتكب المخالفة أو الجریمة سواء كان شخص

 : المطلب الثاني

  .للاستثمار الأجنبي في الجزائر ئالقیود التمویلیة ومشكلة العقار الصناعي والموان

تعتبـــر القیـــود التمویلیـــة مـــن القیـــود التـــي تعیـــق حریـــة الاســـتثمار الأجنبـــي، وذلـــك راجـــع 

لصـــعوبات الحصـــول علـــى القـــروض المالیـــة، حیـــث وبســـبب نقـــص الكفـــاءة المهنیـــة وضـــعف 

الهیاكــــل القاعدیــــة فــــي المجــــال البنكــــي، أدت إلــــى تعقیــــد إجــــراءات الحصــــول علــــى الرســــامیل 

، إضــافة إلــى مشــكل العقــار )الفــرع الأول(ماریة الكبــرى الضــروریة لتمویــل المشــروعات الاســتث
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الصناعي، بحیث تحیل الإجراءات الإداریة المعقدة للحصول على عقار دون إنجاز المشـاریع 

ســتعمال إ الاســتثماریة، وكــذا مشــكلة المــوانئ التــي تعتبــر الحلقــات الأساســیة فــي مجــال إنجــاز و 

  ).الفرع الثاني(كل عام المشاریع الاستثماریة والمنظومة التجاریة بش

وهذا ما یعبر عـن وجـود نقـائص وقیـود تعیـق الاسـتثمار الأجنبـي فـي الـدول المسـتقطبة 

    .1له

 : الفرع الأول

  .القید التمویلي

تعیـق الاسـتثمار الأجنبـي، مـع العلـم أن المسـتثمر الأجنبـي  التمویل هو أصـعب مشـكلة

بلجوئـــه للدولـــة المضـــیفة للاســـتثمار لإنجـــاز نشـــاطاته الاســـتثماریة، یبحـــث دائمـــا عـــن مختلـــف 

الوسائل التي تساعده في تمویل اسـتثماره، سـواء مـن الـداخل أو الخـارج، وهـذا إضـافة للأمـوال 

آلیات دولیة تساعد على عملیة الاستثمار فـي الدولـة التي جلبها معه، فبالنظر إلى عدم توافر 

 ، وهــذا مــا نجــده خصوصــا فــي الجزائــرالمســتقطبة، تعتبــر عــائق فــي وجــه المســتثمر الأجنبــي

مــا ســنحاول دراســته مــن خــلال العنصــرین الآتیــین؛ ضــعف الأنظمــة التمویلیــة للاســتثمار و وهــ

    .2 )ثانیا(الداخلیة والدولیة ، قلة الإعانات والمساعدات المالیة )أولا(الأجنبي 

  :ضعف الأنظمة التمویلیة للاستثمار الأجنبي: أولا

إن تمویل عملیة الاستثمار یكون من الناحیة المالیة، أي تمویله بـالأموال السـائلة، ومـا 

یمكـــن ملاحظتـــه أن المشـــكل الأكبـــر بالنســـبة للمســـتثمرین بوجـــه عـــام فـــي الجزائـــر یكمـــن فـــي 

عـــــاني مـــــن بـــــطء شـــــدید تنكیـــــة، فعملیـــــة تمویـــــل الاســـــتثمارات الب عوبة الوصـــــول للقـــــروضصـــــ

وصعوبات في الحصول على القـروض خاصـة مـن طـرف المؤسسـات المالیـة الحدیثـة، إلا أن 
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التغیرات لمستحدثة التي أتى بها المشرع الجزائري في النظام المصـرفي، وذلـك بصـدور الأمـر 

ومختلف الإجراءات التي وضعها مـن أجـل ، 1المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 03-11

تحسین وتطویر عمل ودور البنوك والمؤسسات المالیة خصوصا فیما یتعلـق بتمویـل المشـاریع 

البنكـــي الجزائـــري دون المســـتوى المطلـــوب النظـــام  ىالاســـتثماریة الكبـــرى، ورغـــم كـــل ذلـــك یبقـــ

    :2نتیجة مجموعة من الأسباب تتمثل فیما یلي

یــــة لــــدى البنكــــین خاصــــة فیمــــا یتعلــــق بــــالطرق الحدیثــــة لتســــییر نقــــص الكفــــاءات المهن -

 .القروض وتقیم المخاطر

 .مركزیة القرارات والبطء في منح القروض -

المعلومــات البنكیــة، مــع بــطء نظــام المــدفوعات  ضــعف الهیاكــل القاعدیــة، وســوء نظــام -

)Systèmes de paiement(. 

البنوك تفرض ضـمانات ورهـون  تجعلالنظام القضائي، وكذا بطء تنفیذ الأحكام تعتقد  -

 .عقاریة غالبا ما تفوق قیمة القرض

 .ضعف أداء البورصة الجزائریة أدى إلى رداءة السوق المالیة -

غیاب آلیات بنكیة فعالة لتغطیة التذبـذبات فـي معـدلات الصـرف والفائـدة، الأمـر الـذي  -

   .3یزید من مستوى إحجام المستثمرین على توطین مشاریعهم
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  :قلة الإعانات والمساعدات المالیة الداخلیة والدولیة: ثانیا

ــه الدولــة  یعتمــد المســتثمر الأجنبــي علــى المســاعدات والإعانــات المالیــة التــي تقــدمها ل

المستقطبة للاستثمار الأجنبي، ولكـن فـي حقیقـة الأمـر نجـد أن حجـم المسـاعدات التـي تتلقاهـا 

جدا، فهي لا تقوم بتغطیة كل الاحتیاجـات التـي یحتـاج الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر قلیلة 

خــاص، وخیــر دلیــل علــى ذلــك حصــر  وجــهإلیهــا الاســتثمار بوجــه عــام، والمســتثمر الأجنبــي ب

 ات المالیــة للمشــاریع الاســتثماریةه بهــدف تقــدیم الــدعامؤ صـندوق دعــم الاســتثمار الــذي تــم إنشــا

والتـي تتمثـل فـي الاسـتثمارات التـي فنجد أن دعمه محصـور فـي مجـال واحـد مـن الاسـتثمارات 

یتم إنجازها في المناطق التي تحتـاج إلـى التنمیـة، وهـذا الـدعم متعلـق بالبنیـة التحتیـة فقـط، أي 

ــــة بالمنشــــآت الأساســــیة الضــــروریة لإنجــــاز  ــــا بالمصــــاریف المتعلق ــــا أو كلی ــــة جزئی ــــل الدول تكف

بالتـالي عـدم وجـود آلیـات فعالـة للاستثمار، و الاستثمار، وهذا یعني قلة الإعانات والمساعدات 

لتقــــدیم الــــدعم والإعانــــات للمســــتثمر الأجنبــــي یــــؤدي إلــــى تقیــــد وإعاقــــة المشــــاریع الاســــتثماریة 

الأجنبیــة بــالنظر إلــى الفائــدة التــي تعــود علــى الدولــة المســتقطبة، إضــافة إلــى ذلــك ورغــم وجــود 

توفرة فـي هـذا المجـال، ورغـم الدعم الدولي للاستثمار الأجنبي في الجزائر نرى بأن الآلیات الم

الجهـــود التـــي تـــم بـــذلها فـــي ســـبیل الحصـــول علـــى دعـــم أكبـــر مـــن المؤسســـات المالیـــة الدولیـــة 

س صـندوق النقـد الـدولي والمؤسسـة المالیــة الدولیـة، وكـذلك الـدعم الأوروبـي فـي إطــار اوبالأسـ

سـاعدات لـدعم الشراكة الأورو متوسطیة إلا أن ذلك لم یكـن كافیـا نظـرا لضـعف الإعانـات والم

   .1الاستثمارات الأجنبیة الكبرى وعدم تحقیقها

 

 

.  
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 :الفرع الثاني

  .مشكل العقار الصناعي والموانئ للاستثمار الأجنبي في الجزائر 

  :یمكن تلخیص هذه العوائق فیما یلي

  :أولا مشكلة العقار الصناعي

فــي الاســتثمار الأجنبــي الــذي یحتــاج إلــى البنــى  امهمــ ایعتبــر العقــار الصــناعي عنصــر 

مستثمرین، ولطالمـا تعثـرت التحتیة لإنشاء أساسه، فالعقار الصناعي یمثل هاجسا كبیرا أمام ال

مشــكل العقــار الصــناعي لــیس بالشــيء الجدیــد فــي فمشــروعات ونفــر مســتثمرون لهــذا الســبب، 

 12-93إطـار المرسـوم التشـریعي الجزائر، حیث كشـفت التجربـة التـي مـر بهـا الاسـتثمار فـي 

الرئیســـي أمـــام الاســـتثمار، وتتمثـــل المشـــاكل التـــي علـــى أن العقـــار أصـــبح مـــع الوقـــت العـــائق 

  :یواجهها المستثمرون للحصول على العقار فیما یلي

تعـــدد الإجـــراءات وثقلهـــا، وتقـــدیم نفـــس الملفـــات أمـــام هیئـــات ترقیـــة الاســـتثمار، هیئـــات  -

أمــام مســیري العقــار، بحیــث یتوجــب علــى المســتثمر فــي تخصــیص العقــار ومــرة أخــرى 

ـــا بغـــرض  16الجزائـــر المـــرور بحـــوالي  ـــة تتضـــمن كـــل واحـــدة منهـــا إجـــراءا إداری مرحل

 .الحصول على العقار الصناعي الضروري لتجسید مشروع ما

 .طول مدة رد الهیئات المكلفة بتخصیص العقار الصناعي والتي تفوق السنة -

 .ي الصناعیة المخصصة ونوع النشاطعدم توافق طبیعة الأراض -

   .تخصــــیص أراضــــي بتكــــالیف باهظــــة تشــــمل تكــــالیف تهیئــــة دون خضــــوعها لأي تهیئــــة -

ممــا ســبق یبقــى الوصــول للعقــار مــن أكبــر الصــعوبات ویشــكل أهــم المعوقــات التــي تقیــد 

مــن حریــة وقــرار الاســتثمار، بحیــث یتطلــب الحصــول علــى قطعــة الأرض مســارا طــویلا 
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ســلطات وهیئــات، وهــذا یقودنــا لاعتبــار أن مشــكلة العقــار فــي الجزائــر هــي وموافقــة عــدّة 

   .1مشكلة ذات طابع إداري وتنظیمي

  :كل الموانئمش: ثانیا

فـي المنظومـة التجاریـة، خاصـة فیمـا یتعلـق تشكل الموانئ ركیزة السیاسة، وحلقة فعّالـة 

إذا كانت نتیجة الاسـتثمار الخـاص سـواء و بحركة السلع من خلال دخولها وخروجها من البلدْ، 

كــان أجنبــي أو محلــي تعتمــد أساســا علــى حركیــة الســلع ومختلــف المــواد عــن طریــق عملیــات 

فــرض مقـــاییس یالاســتیراد والتصــدیر، فـــإن النشــاط الاقتصــادي الـــذي یجــب أن تلعبــه المـــوانئ 

  :دولیة خصوصا في الفترة الحالیة، ومن بین هذه المقاییس نجد منها

 .التوقف عن العمل عن طریق نظام المداومةعدم  -

 .القیام بعملیة تسلیم الحاویات في الوقت المحدد لها -

 .تسهیل عمل المیناء من خلال توفیر بنیة تحتیة ملائمة له -

 .التحكم في عملیة إرساء السفن -

الأجنبـي واسـتقطابه  الاسـتثماركل ذلك، نجد أن من بـین العوامـل المحفـزة لجـذب  ورغم

وتـــوفیر المـــوانئ للمقـــاییس الدولیـــة، لكـــن فـــي الواقـــع الحـــالي نجـــد بـــأن  حتـــرامامـــدى تكمـــن فـــي 

الموانئ الجزائریة تعمل دون احترام هذه المقاییس، والدلیل على ذلـك توجیـه عـدَّة انتقـادات مـن 

قِبَلْ المستثمرین خاصة ما یتعلق بنظام المداومة في العمل اللیلي الذي لا نجد له أي أثـر فـي 

المــوانئ بصــفة طبیعیــة تعتبــر مــن العوائــق التــي  لاشــتغا، والملاحــظ أن عــدم المــوانئ الجزائریــة

    .2بعملیات الاستثمارتحول دون القیام 

                                                           

، مجلة علوم إنسانیة، كلیة "دراسة تقیمیة- تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر"محمد ساحل،  -1

  .31، 30، ص 2009، 41علوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، السنة السادسة، العدد ال

في قانون  2وفاء بالي، الاستثمار الأجنبي المباشر على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر  -2

  .64، 63، ص 2014، 1قسنطینة الأعمال، تخصص بنوك والتجارة الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة 
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 : المطلب الثالث

  .)الإداریة(القیود الإجرائیة 

إضـافة للقیـود التشـریعیة والتمویلیــة للاسـتثمار الأجنبـي، هنـاك قیــود أخـرى والتـي تشــكل 

بـــدورها قیـــد أمـــام الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي الجزائـــر والتـــي تظهـــر علـــى مســـتوى الإدارة القائمـــة 

بتطبیــــق النصــــوص القانونیــــة وكیفیــــات قیامهــــا بــــذلك، ومــــدى كفاءتهــــا وقــــدرتها علــــى إرضــــاء 

    :1ین أساسین وهماعفي فر  عرضهایمكن و المستثمر الأجنبي، 

 :الفرع الأول

  .بیروقراطیة الإدارة وسوء تطبیق القوانین 

ود المبذولـــة مـــن طـــرف الدولـــة بغـــرض الـــتخلص مـــن المشـــاكل البیروقراطیـــة هـــرغـــم الج

، حیــث نجــد فــي الجزائــر أن )محلــي أو أجنبــي(وتســهیل الإجــراءات الإداریــة أمــام المســتثمرین 

ــــاج إلیهــــا الإدارة التــــي  ــــف الخــــدمات اللازمــــة والضــــروریة التــــي یحت ــــى تــــوفیر مختل تســــهر عل

المستثمر الأجنبي لم تصل بعـد إلـى المسـتوى المطلـوب، ولا تفـي متطلبـات هـذا الأخیـر، وهـذا 

راجــع لســبب عــدم تمتــع الإداریــین بالكفــاءة اللازمــة ومــا ینــتج عنــه مــن إهمــال وضــیاع مصــالح 

طبعــا إلــى فقــدان الثقــة القائمــة بــین الإدارة والمســتثمر الــذي مختلــف المتعــاملین وهــذا مــا یــؤدي 

فـي عملیـة مشـروع الاسـتثمار  نطـلاقللاالإداریـة  نشـغالاتهااء مختلـف هـیحتاج إلى السـرعة لإن

المراد إنجازه، بالإضافة إلى غیـاب هیئـة مكلفـة بـإدارة أو تنظـیم الاسـتثمارات الأجنبیـة، ویمكـن 

  :لنقاط السلبیة حسب ما یليفي هذا المجال أن نسجل مختلف ا

إنعــدام التنســیق بــین الهیئــة المشــرفة علــى الاســتثمار وبــاقي الهیئــات الأخــرى التــي لهــا  -

دور فـــي عملیـــة الاســـتثمار ممـــا یجعـــل المســـتثمر مشـــتت بـــین أكثـــر مـــن هیئـــة لاتخـــاذ 

 .القرار
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ي فرصـه فـإنعـدام وجود أنظمة معلومات كافیة وشاملة ومتجددة عن الاستثمار و  نعداما -

الجزائـــــر، بحیـــــث یمكـــــن للمســـــتثمر الرجـــــوع إلیهـــــا لمعرفـــــة فـــــرص الاســـــتثمار ومناخـــــه 

 .والظروف المحیطة به قبل المجيء إلى الجزائر

 سـتخراجإالبیروقراطیـة علـى مسـتوى الوكالـة، سـواء مـا یتعلـق ب نتشـارواكثرة الإجـراءات  -

نمــاذج الطلبــات التــي یــتم ملئهــا مــن طــرف المســتثمرین، أو مــا یتعلــق بدراســة الملفــات 

 .والرد علیها الذي یستغرق مدة طویلة

الإجــراءات والآجــال المفروضــة قانونــا، وعــدم وجــود  حتــراماســوء تطبیــق القــوانین وعــدم  -

 .في تنفیذها للقوانین المتعلقة بالاستثمار آلیات فعالة لمراقبة الإدارة

كمـا  نبیـة الكبـرىوبالتالي كل هذه الأسباب تؤدي إلى عرقلة المشـاریع الاسـتثماریة الأج -

التـدابیر اللازمـة  تخـاذاتؤدي إلى إرهـاق المسـتثمر الأجنبـي، وعلـى هـذا الأسـاس یجـب 

   .1لتطهیر الإدارة من هذه المشاكل والعراقیل

 :الفرع الثاني

  .الشفافیة نعدامواالفساد الإداري  

إلــــى مشــــكل البیروقراطیــــة هنــــاك عــــائق آخــــر ألا وهــــو الفســــاد الإداري، والــــذي إضـــافة 

الصــادر عــن البنــك الــدولي، فــإن الفســاد یعتبــر مــن  1996یعــرض حســب تقریــر التنمیــة لعــام 

المصـــطلحات العامـــة المتداولـــة، الـــذي یعـــرف بأنـــه ســـوء اســـتخدام الوظیفـــة العمومیـــة بغـــرض 

    .2استغلال السلطة لتحقیق مصالح شخصیةتحقیق مكاسب شخصیة، أو بتعبیر آخر هو 

                                                           

  .59، 58سابق، ص وفاء بالي، مرجع  -1

، الملتقى الوطني حول قانون "الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر" ،عماد إشوي، عادل جدادوة -2

جامعة محمد الشریف ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 2012دیسمبر  06و 05الاستثمار والتنمیة المستدامة، یومي

  ).غیر منشور(15أهراس،ص  سوق ،مساعدیة
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لتحقیــق  ذو فــالن اســتعمالو الأمــوال العمومیــة  خــتلاساو ویــأتي فــي مقدمــة الفســاد الرشــوة 

  .أغراض شخصیة

تعـاني الشـفافیة فـي الجزائـر التـي لا تـزال  نعـداماالفساد ما هو إلا صـورة واضـحة عـن و 

ن الوضــوح فــي كــافــي اســتعمال الســلطة، لأنــه كلمــا مــن مشــاكل الرشــوة والمحســوبیة والتعســف 

المعلومـــات والشـــفافیة فـــي المعـــاملات لـــدى الهیئـــات المكلفـــة بـــذلك، كلمـــا كانـــت نســـبة الرشـــوة 

ســتقطاب الاســتثمار والــرؤوس الأمــوال إ یلة جــدا، ویكــون ذلــك مــن أســباب جــذب و ضــئوالفســاد 

  .الأجنبیة الضخمة

ســلبي وذلــك باعتبــاره تكـــالیف ) أو المحلــي الأجنبـــي(إن تــأثیر الفســاد علــى الاســتثمار 

زائــدة تــدفع مــن طــرف المســتثمر مقابــل قیــام الموظــف بالخدمــة القانونیــة المكلــف بهــا وبالتــالي 

امتصـــاص جـــزء مـــن أرباحـــه، وحســـب المســـح الـــذي قـــام بـــه البنـــك الـــدولي والـــذي شـــمل عـــدّة 

ومتوســط %75 فــإن حجــم الرشــاوي المقــدرة المدفوعــة هــو 2003مؤسســات فــي الجزائــر ســنة 

   .1%8,6نسبة الرشوة من المبیعات تقدر بـ 

ورغــم تبنــي الجزائــر إجــراءات لمكافحــة الفســاد والقضــاء علــى مصــادره، وذلــك بموجــب 

، الــذي وضــع إجــراءات وعقوبــات لمكافحــة جمیــع أشــكال 20062قــانون مكافحــة الفســاد لســنة 

یبقــى حجــم الفســاد فــي الجزائــر الفســاد المنتشــرة داخــل الإدارات الجزائریــة، ولكــن رغــم كــل ذلــك 

كبیــرا، وذلــك بالمقارنــة مــع نظیراتهــا مــن الــدول الأخــرى، وهــذه تعتبــر مــن الأســباب التــي تــؤدي 

إلــى تخــوف المســتثمر الأجنبــي مــن القیــام بعملیــات إنجــاز اســتثماره وجلــب رؤوس أموالــه إلــى 

    .3الجزائر

                                                           

  .98سابق، ص ولید لعماري، مرجع  -1

في  ، المؤرخ44ع .ر.فساد ومكافحته، ج، المتعلق بالوقایة من ال2006فیفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  -2
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  .60سابق، ص  وفاء بالي، مرجع -3
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 :المبحث الثاني

  .عوائق الاستثماروضع الجزائر في المؤشرات الدولیة لقیاس  

توجــد العدیــد مــن المؤشــرات الدولیــة التــي تصــدر عــن المؤسســات أو المنظمــات الدولیــة 

المختصة التي تعبر عن نظرة المحللـین الاقتصـادیین ورجـال الأعمـال الـدولیین إلـى الأوضـاع 

مـن وجهـة نظـر المسـتثمر الأجنبـي، ومـن أجـل معرفـة الحـواجز  تثمارسـللافي دولة مـا كموقـع 

والعوائــق التــي تعتــرض وتعیــق المنــاخ الاســتثماري فــي الجزائــر، نــدرج أهــم المؤشــرات الدولیــة 

النوعیـــة المتاحـــة والمهتمـــة بالاســـتثمار الأجنبـــي، التـــي تصـــدر أهـــم التقـــاریر والوثـــائق فـــي هـــذا 

مطلبــین، نخصــص الأول لأهــم المؤشــرات الدولیــة  لــذا ســنعتمد لتقســیم المبحــث إلــى ،1المجــال

لقیاس عوائق الاسـتثمار، بینمـا تخصـص الثـاني لوضـع ومرتبـة الجزائـر ضـمن هـذه المؤشـرات 

  .وتقدیر مناخ الاستثمار فیها

 :المطلب الأول

  . أهم المؤشرات الدولیة لقیاس عوائق الاستثمار 

تم التطـرق فیمـا سـبق أنـه لتقـدیر منـاخ الاسـتثمار فـي أي دولـة مـن الـدول، یـتم إصـدار 

مؤشــرات إحصــائیة مــن المؤسســات الدولیــة دالــة، وذلــك حتــى یتســنى للمســتثمرین معرفــة حالــة 

الهامـــة وهـــذا بغـــرض  مـــن مـــدلولاتها التأشـــیریة ســـتفادةلاواالبیئــة الاســـتثماریة فـــي  تلـــك الدولـــة، 

    .2تعریف المستثمر الأجنبي بالمناخ الاستثماري في الجزائر قبل اتخاذ قرار الاستثمار فیها

 :وعلى هذا سوف نتناول أهم هذه المؤشرات تبعا للفروع الآتیة
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 :الفرع الأول

  .مؤشري الأداء والإمكانات للاستثمار الأجنبي الوارد 

منـذ سـنة ) UNCTAD(الأمم المتحـدة للتجـارة والتنمیـة یصدر هذا المؤشر عن مؤتمر 

الاسـتثمار  سـتقطاباالدولـة فـي ، ویهدف هذا المؤشر للتعـرف علـى مـدى نجـاح جهـود 2001

الأجنبي من منظور جدیـد یحـاول مقاربـة الدولـة الاقتصـادیة، ومـدى توافـق الاسـتثمار الأجنبـي 

    .1ملفي نشاطها المحلي والخارجي وإیجاد وظائف في سوق الع

  :العوامل التي یقیسها المؤشرین: أولا

یقیس مؤشر أداء الدولة الوضع القائم في الدولة من حیث حصتها الفعلیـة مـن تـدفقات 

الاســـتثمار الأجنبـــي الـــوارد عالمیـــا، منســـوبة إلـــى حصـــة الدولـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي 

الموســـــمیة، أمــــا مؤشـــــر للعــــالم، ویحتســــب متوســـــط ثــــلاث ســـــنوات للحــــد مــــن تـــــأثیر العوامــــل 

) 13(خــلال  مــن الإمكانــات فهــو یقــیس قــدرة الدولــة المســتقبلة علــى جــذب الاســتثمار الأجنبــي

ثلاثــة عشــرة عوامــل وتتمثــل أهمهــا فــي معــدل النمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي، متوســط دخــل 

    .  2 ...الفرد، نسبة الدولة من صادرات الموارد الطبیعیة إلى العالم

  :ینالمؤشر  دلیل: ثانیا

بالنســبة لمؤشــر الأداء حصــول الدولــة علــى معــدل واحــد فمــا فــوق یعنــي انســجام قوتهــا 

الاســتثمارات الأجنبیــة ومـا دون ذلــك فهــو یعنــي  ســتقطاباو الاقتصـادیة مــع قــدرتها علــى جـذب 

أن وضعها ضعیف من حیث قدرتها علـى جـذب الاسـتثمارات الأجنبیـة، أمـا مؤشـر الإمكانـات 

                                                           

، ملتقى وطني "ستشرافاو تشخیص –واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر "عبد الرحمان أولاد زاوي، منعم بن خدیجة،  - 1 

سیاسیة، جامعة محمد كلیة الحقوق والعلوم ال ن 2012دیسمبر  06و 05حول قانون الاستثمار والتنمیة المستدامة، یومي 

  ).غیر منشور( 14سوق أهراس، ص شریف مساعدیة، 

 "ول النامیة، دراسة حالة الجزائردلال بن سمینة، واقع وتحدیات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الد" صالح مفتاح،  -2

  .122، ص 2008، 44- 43مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العددان 
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صـفر وواحــد ویحتســب بقســمة الفـرق بــین قیمــة المتغیــر فـي البلــد وأدنــى قیمــة  الـذي یتــراوح بــین

    .1للمتغیر على الفرق بین أعلى قیمة وأدنى قیمة للمتغیر

الأداء والإمكانــات یــتم تصــنیفها ضــمن احــدى  يومــن  مقارنــة وضــع الــدول فــي مؤشــر 

  :المجموعات التالیة

 .وإمكانات مرتفعتحظى الدول بمؤشر أداء : مجموعة الدول السباقة -

مؤشـــــر أدائهـــــا یكـــــون مرتفـــــع مقارنـــــة بمؤشـــــر  :مجموعـــــة الـــــدول المتجـــــاوزة لإمكاناتهـــــا -

 .إمكاناتها الذي یكون منخفض

وهــــــي تحظـــــى بمؤشـــــر أداء مـــــنخفض ومؤشــــــر : مجموعـــــة الـــــدول مـــــا دون إمكاناتهـــــا -

 .إمكانیات مرتفع

ؤشــــر وهــــي التــــي تحظــــى بمؤشــــرات أداء مــــنخفض وم: مجموعــــة الــــدول متدنیــــة الأداء -

   .2إمكانات منخفض

 :الفرع الثاني

  .المؤشر المركب للمخاطر القطریة 

شــــهریا مــــن خــــلال الــــدلیل الــــدولي للمخــــاطر ) PRS(مجموعــــة  عــــن یصــــدر المؤشــــر

دولـة یشـملها المؤشـر،  140دولـة عربیـة مـن أصـل  18المتعلقة بالاستثمار، ویغطـي المؤشـر 

فــــي حــــال  ةترتفــــع درجــــة المخــــاطر  وتــــنخفض درجــــة المخــــاطرة كلمــــا ارتفــــع المؤشــــر فــــي حــــین

  .انخفاضه

                                                           

، مجلة "دراسة حالة الجزائر-العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وطرق تقسیمها"غریب بولرباح،  -1

  .106، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2012، 10الباحث العدد 

  .114سابق، ص لعماري، مرجع ولید  -2
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مؤشـر تقـویم المخـاطر السیاسـیة : ویتكون هذا المؤشـر مـن ثـلاث مؤشـرات فرعیـة وهـي

، ومؤشـــر تقـــویم المخـــاطر المالیـــة %25ومؤشـــر المخـــاطر الاقتصـــادیة بنســـبة  ،%50بنســـبة 

   .1%25بنسبة 

  :العوامل التي یقیسها المؤشر: أولا

تتمثــــل العوامــــل التــــي یقیســــها المؤشــــر فــــي المخــــاطر المتعلقــــة بالاســــتثمار أو التعامــــل 

  .2لتزاماته المالیة وسدادهاإتجاریا مع الدولة، وقدرته على مقابلة 

  : دلیل المؤشر: ثانیا

  :مؤشر الدول حسب درجة المخاطرة إلى المجموعات التالیةالیقسم 

 .رتفعة جدادرجة المخاطرة م: نقطة 49,5من صفر إلى  -

  .درجة المخاطرة مرتفعة: نقطة 59,5إلى  50من  -

 .درجة المخاطرة معتدلة: نقطة 69,5إلى  60من  -

  .منخفضةدرجة المخاطرة : نقطة 79,5إلى 70من  -

  .درجة المخاطرة منخفضة جدا: نقطة 100إلى  80من  -

  .3درجة المخاطرة ترصید المؤشر المركب للمخاطر قل رتفعاوهذا یعني أنه كلمت 

  

                                                           

، رسالة 2005- 1966قتصاد الجزائري خلال الفترة لى الار الأجنبي المباشر وآثاره عالاستثما ،عبد الكریم بعداش -1

قتصادیة وعلوم التسییر، جامعة النقود والمالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، تخصص الامقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 

  .75، ص 2008الجزائر،  

  .124سابق، ص صالح مفتاح، دلال بن سمینة، مرجع   -2

قدمة لنیل ، مذكرة  م-دراسة حالة الجزائر - قتصاديبیة المباشرة ودورها في النمو الاالاستثمارات الأجن ،شهیناز صیاد -3

علوم التسییر والعلوم التجاریة، المدرسة و   قتصادیةخصص مالیة دولیة، كلیة العلوم الاقتصاد، تشهادة الماجستیر في الا

  .96، ص 2013والتسییر، جامعة وهران،  قتصادللاالدكتورالیة 
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 :الفرع الثالث

  .قتصادیةمؤشر الحریة الا 

قتصــــادیة ومســـــؤولي فعالــــة فــــي أیــــدي صــــانعي السیاســــة الا یعتبــــر هــــذا المؤشــــر أداة

    تـــاج بالتعـــاون مـــع صـــحیفة ر الأعمـــال، وهـــذا المؤشـــر یصـــدر عـــن معهـــد ه رجـــالالاســـتثمار و 

فـي ) الحكومـة(رض قیاس درجـة تـدخل السـلطة غوذلك ل 1995سترییت جورنال منذ عام  وال

 161قتصـادیة لأفـراد المجتمــع، وقـد دخــل فـي  المؤشــر لاقتصـاد وتـأثیر ذلــك علـى الحریــة االا

هتمــام الــدول إدولــة عربیــة مــن بینهــا الجزائــر، وتصــاعد مــؤخرا  20بینهمــا  2002دولــة عــام 

  .1قتصادیةها عبر السنین في مجال الحریة الانسببموقعها في هذا المؤشر وقیاس 

  :ت المؤشرأولا مكونا

  :عوامل وهي) 10(یستند هذا المؤشر إلى عشرة 

 ).وجود حواجز غیر جمركیة ومعدل التعریفة الجمركیة(السیاسة التجاریة  -

 .حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد -

 ).مؤشر التضخم(السیاسة النقدیة  -

 .وضع الإدارة المالیة لموازنة الدولة -

 .مستوى الأجور والأسعار -

 .الملكیة الفردیةحقوق  -

 .أنشطة السوق السوداء -

 .التشریعات والإجراءات الإداریة والبیروقراطیة -

 .وضع القطاع المصرفي والتمویل -

                                                           

  .14سابق، ص ان أولاد زاوي، منصف بن خدیجة، مرجع عبد الرحم  1
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  .1تدفق الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر -

  :دلیل المؤشر: ثانیا

  :یصنف هذا المؤشر الدول إلى أربعة أصناف وهي كالتالي

 .نقطة 1,99إلى  1من : قتصاد حرا -

 .نقطة 2,99إلى  2من : قتصاد شبه حرا -

 .نقطة 3,99إلى  3من : قتصادیة ضعیفةاحریة  -

  .2نقاط 5إلى  4من : قتصادیة ضعیفة جدااحریة  -

 : الفرع الرابع

  .مؤشر سهولة أداء الأعمال

یعتبر هذا المؤشر من بین أهم المؤشرات المتخصصة في قیاس عوائق الاسـتثمار فـي 

مؤشـر ســهولة أداء الأعمـال كمؤشــر مركـب فـي إطــار قاعـدة بیانــات  سـتحداثاالـدول، وقـد تــم 

لتمویـل اومؤسسـة WORLD BANK البنك الدولي عنة أداء الأعمال، التي تصدر سنویا ئبی

  .20043منذ عام  INTERNATIONAL FINANCYالدولیة 

  :مكون المؤشر: أولا

یتكــون هــذا المؤشــر المركــب مــن متوســط عشــرة مؤشــرات فرعیــة تكــون بمجملهــا قاعــدة 

 للأعمـال، تـوفر معلومـات الائتمـانبیانـات بیئـة الأعمـال أهمهـا إجـراء تأسـیس الكیـان القـانوني 

ســـجلها تئویـــة التـــي إنقـــاذ العقـــود وقـــوانین العمـــل وإفـــلاس الشـــركة، ویرصـــد متوســـط النســـب الم

                                                           

  .143سابق، ص زین منصوري، مرجع  -1

  .73سابق، ص عبد الكریم بعداش، مرجع  -2

  .106سابق، ص لعماري، مرجع ولید  -3
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القیمــة المستخلصــة یــدل ذلــك علــى  نخفضــتاالعشــر مؤشــرات الأخــرى بحیــث كلمــا  الــدول فــي

  .1مدى سهولة أداء الأعمال في الدولة والعكس صحیح

  :العوامل التي یقیسها المؤشر: ثانیا

لإجـراءات الحكومیـة فـي الأوضـاع یساهم هذا المؤشر فـي قیـاس مـدى تـأثیر القـوانین وا

قتصــادیة مــع التركیــز علــى المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة، ویعكــس متوســط الأداء خــلال الا

  .2السنة السابقة مقارنة ببعض الدول على المستوى العربي والعالمي

 :الفرع الخامس

  .مؤشر الشفافیة 

عــن منظمــة الشــفافیة  1995منــذ عــام ) مؤشــر النظــرة للفســاد(یصــدر مؤشــر الشــفافیة 

المناصــب العامــة لتحقیـــق  ســتغلالا، والتــي تعــرف بـــدورها عــدم الشــفافیة علــى أنـــه )3( الدولیــة

منافع خاصة، ویرصد المؤشر درجة الشفافیة من خلال قیاس مدى تفشي الفساد بـین مـوظفي 

القطـــاع العـــام ورجـــال السیاســـة، بعبـــارة أخـــرى یحـــاول المؤشـــر عبـــر مجموعـــة مـــن المســـوحات 

ى تفشـي الفسـاد فـي الدولـة وتـأثیره فـي منـاخ الاسـتثمار ومصادر ومعلومـات معتمـدة تحدیـد مـد

  .4كأحد  المعوقات داخلها

  :تركیبة المؤشر: أولا

) 07(، قامــت بهــا ســبعة )14حــوالي (یتكــون هــذا المؤشــر مــن عــدّة مســوحات میدانیــة 

مؤسســـات دولیـــة ترصــــد أراء المســـتثمرین المحلــــي عامـــة والأجنبـــي خاصــــة، والمتعـــاملین مــــع 

                                                           

  .10، ص 2009، 31یة، العدد ، مجلة العلوم الإنسان"مار في الجزائرثدراسة تحلیلیة لمناخ الاست"ناجي بن حسین،  -1

  .122سابق، ص سمینة، مرجع  بن صالح مفتاح، دلال -2

  .ألمانیا–م، وهي منظمة غیر حكومیة، مقرها في برلین 1993منظمة الشفافیة، تأسست عام  -3

  .68سابق، ص وفاء بالي، مرجع  -4
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نیــة والخبــراء والمحللــین حــول الإجــراءات المتبعــة ودرجــة المعانــاة التــي عمیــة المالإدارات الحكو 

تعترضهم  في تنفیذها وتستمزج آرائهم حول نظرتهم في مدى تفشي ظاهرة الفساد والرشـوة فـي 

  .1الدولة وتأثیره في مناخ الاستثمار

  :دلیل المؤشر: ثانیا

  :كالآتيدرجات وهي ) 10(یتكون هذا المؤشر من عشرة 

 .یعني على أن درجة الفساد عالیة: )0(صفر -

 .یدل على درجة شفافیة عالیة: )10( عشرة -

  .2 )النظر للفساد(مستویات متدرجة من الشفافیة ) 10(وعشرة ) 0(ما بین الصفر  -

 :المطلب الثاني

  .ترتیب الجزائر ضمن المؤشرات الدولیة لقیاس عوائق الاستثمار 

إلــى أهــم المؤشــرات الدولیــة المســتعملة لقیــاس عوائــق الاســتثمار،  م ســبقتــم التطــرق فــی

وفیما یلي سوف نرصد في هذا المطلب ترتیـب الجزائـر فـي هـذه المؤشـرات المعتمـدة ومختلـف 

التقـــاریر الصـــادرة بشـــأنها بغـــرض تعریـــف المســـتثمر الأجنبـــي بالمنـــاخ الاســـتثماري المتـــاح فـــي 

ار ر قــ تخــاذاوائــق التــي ســتواجهها وحجمهــا، قبــل الجزائــر هــل هــو مشــجع أو معرقــل، ومــدى الع

  .3الاستثمار فیها، وهذا من خلال الترتیب الجید أو السیئ في هذه المؤشرات الدولیة المعتمدة

 :نبینه من خلال الفروع الآتیة ما وهذا

  

                                                           

  .73سابق، ص عبد الكریم بعداش، مرجع  -1

  .09سابق، ص منصوري، مرجع  زین -2

  .76سابق، ص ع مرجحدة رایس، مروة كرامة،  -3
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 :الفرع الأول

  .مرتبة الجزائر ضمن مؤشري الأداء والإمكانات للاستثمار الأجنبي الوارد 

فــي مؤشــر  61فــي مؤشــر الأداء، والمرتبــة  113المرتبــة  2005الجزائــر ســنة  حتلــتا

فـي مؤشـر الأداء، وهـذا حسـب تقریـري  116تقدمت إلى المرتبة  2006الإمكانات، وفي سنة 

ـــا لهـــذا 2008م و2007الاســـتثمار العـــالمي لســـنة  ـــه الجزائـــر وفق ـــذي تحتل م، وهـــذا الترتیـــب ال

الاستثمارات الأجنبیة طیلة هذه السـنوات الأخیـرة  قطابستافي  رهاالمؤشر یعد من أسباب تأخ

راجـع وعـدم التناسـب بعـدم تـوفر الإمكانـات بقـدر مـا هـو بسـبب الأداء المت رتباطـهالیس بسـبب 

وقوانینها الموضوعة لذلك قتصادیةالافي سیاستها 
1
.  

 :الفرع الثاني

  .المؤشر المركب للمخاطر القطریة ضمنمرتبة الجزائر  

وفقــا لهــذا المؤشــر نجــد أنّ منــاخ الاســتثمار فــي الجزائــر یتمیــز بدرجــة مخــاطرة معتدلــة 

، وبقیـــت الجزائـــر 2002نقطـــة ســـنة  63,8وهـــذا مقارنـــة بــــ  2003نقطـــة ســـنة  65,8برصـــید 

نقطـــة لســــنتین  62,3، حیــــث قـــدرت قیمــــة المؤشـــر بـــــ 2000علـــى هــــذا التصـــنیف منــــذ ســـنة 

تحسـنت وضـعیة الجزائـر وفقـا لهـذا المؤشـر   2005ة مقارنـة بسـن 2006متتالیتین، وفي سنة 

بحت ضــمن الــدول ذات المخــاطر القطریــة المنخفضــة صــبأقــل مــن نقطــة مئویــة واحــدة حیــث أً 

، بلغــت قیمـــة 2008، وفــي التقریـــر الصــادر فـــي 2007ســتمرت بهــذا التصـــنیف إلــى غایـــة إ و 

احیــة السیاســیة نقطــة مئویــة وهــذا مــا یــدل علــى نقــص المخــاطر خاصــة مــن الن 77,8المؤشــر 

في الجزائر
2
. 
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 :الفرع الثالث

  .قتصادیةرتبة الجزائر ضمن مؤشر الحریة الام 

وهـذا سـنة  3,46حسب تقاریر الحریة الاقتصادیة بلغت قیمة هذا المؤشـر فـي الجزائـر 

تتمیـز  هـاعالمیـا، وهـذا مـا یـدل علـى أن 119عربیـا و 13وتحتل الجزائر بـذلك المرتبـة  2006

عالمیــا، وفــي  94المرتبــة  حتلــتاحیــث  2002ضــعیفة، وهــذا مقارنــة بســنة  قتصــادیةابحریــة 

 179مـــن بـــین  105ت فـــي المرتبـــة فیلاحـــظ بـــأن الجزائـــر صـــن 2010التقریـــر الصـــادر ســـنة 

ســـنة  107ة فـــي المرتبـــة فبعـــدما كانـــت مصـــن 56,9ة فـــي هـــذا المؤشـــر بمعـــدل فدولـــة مصـــن

ت فـــــي تصـــــنیف الـــــدول ذات الحریـــــة ، أي تقـــــدمت بـــــدرجتین لكـــــن بقیـــــ56,6بمعـــــدل  2009

ــــى غــــرار تــــونس والمغــــرب الم قتصــــادیةالا ــــة الضــــعیفة عل ــــدول ذات الحری وجــــودتین ضــــمن ال

ــــة بمؤشــــر متوســــط یســــاوي  قتصــــادیةالا ــــة  2,95شــــبه الكامل ــــى  91و 95وتحــــتلان المرتب عل

التوالي، وهي أفضل من الجزائر
1
.  

 :الفرع الرابع

  .الجزائر ضمن مؤشر سهولة أداء الأعمال مرتبة 

حسب التقاریر السنویة الصادرة عن البنك الدولي والمؤسسة المالیـة الدولیـة، وذلـك فـي 

یظهـــــــر أن الجزائـــــــر لازالـــــــت فـــــــي  2010، 2009، 2008، 2007، 2005، 2001ســـــــنة 

 2005، ومنــذ 2001عــام  56رتبــة متلــت الإحتــب المتــأخرة ضــمن هــذا المؤشــر، بحیــث االمر 

 178أصــل  مــن 125وهــي فــي الرتبــة  2007وهــي تحتــل المراتــب الأخیــرة عالمیــا إلــى غایــة 

دولـة وهـذا  183مـن بـین  134تراجعـت إلـى المرتبـة   2009 سـنة دولة، وفي تقریـر الصـادر

                                                           

یل شهادة الماجستیر مذكرة تخرج مقدمة لن في الجزائر، الاقتصاديالنمو ري، الاستثمار الأجنبي المباشر و كریمة قوید -1

 ، المدرسة الدكتورالیةالتسیر، جامعة أبي بكر بلقایدقتصادیة و دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، تخصص مالیة في العلوم الا

    .90ص، 2011  تلمسان،
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بعــد مــا تــم إضــافة بعــض الــدول فــي قاعــدة بیانــات التقریــر، وهــذا یعنــي عــدم ملائمــة المنــاخ 

  .1الاستثمار الأجنبي ستقطاباالاستثماري لشروط 

هــا الجزائــر، والتــي أدت إلــى تســهیل ممارســة الأعمــال بورغــم الإصــلاحات التــي قامــت 

، إلا أنـه لـم تتحسـن وضـعیة 2010بعض الشيء حسب تقریر بیئة أداء الأعمال الصادر في 

، لأن المشــكل لا یبقــى فقــط فــي القیــام 136الجزائــر بــین الــدول، حیــث تراجعــت إلــى المرتبــة 

من الإصلاحات، وإنما یتمثل في مدى مساهمة هذه الإصلاحات في تحسین بیئـة أداء  بجملة

 نبــي إلــى الدولــة، مقارنــة مــع الــدولالأعمــال وفعالیتهــا فــي جــذب المســتثمرین والاســتثمار الأج

سـتقطاب الاسـتثمار لإالأخرى التي تقوم بالإصلاحات لغـرض تحسـین بیئـة أداء الأعمـال فیهـا 

  .2موال الأجنبیة الضخمةرؤوس الأ الأجنبي و

 :الفرع الخامس

  .مرتبة الجزائر ضمن مؤشر الشفافیة 

عـــن منظمـــة الشـــفافیة فــــي  2007صـــنفت الجزائـــر وفقـــا لهـــذا المؤشـــر الصـــادر ســـنة 

دولــة تضــمنها هــذا المؤشــر، حیــث ســجلت فیهــا أعلــى مســتویات  180مــن أصــل  97المرتبــة 

 الجزائریـة ع الشـفافیة الـذي تشـهده الدولـةوسبب تفشي الفسـاد وتراجـ 3,00الفساد وذلك بمعدل 

فــي هــذا المؤشــر بنســبة كبیــرة جــدا، وهــذا علــى  هــافــي الســنوات الأخیــرة یــدل علــى تراجــع ترتیب

علـى التـوالي وكـان  62و 36 ن الترتیـب اللاتـي تحـتلا) تونس، المغرب(غرار الدول المجاورة 

مـــازال دون المتوســـط فـــي ، وهـــذا مـــا یـــدل علـــى أن وضـــعها 3,4و 4,8رصـــیدها فـــي المؤشـــر 

  .3مجال الشفافیة وهي أفضل حال مقارنة بالجزائر
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مــن خــلال الدراســة الســابقة أنــه بــالرغم مــن الجهــود المبذولــة والمكرســة لغــرض  تضــحا

إلــى الجزائــر، إلا أن المســتثمر الأجنبــي بقــي  ســتقطابهااو ترقیــة وتشــجیع الاســتثمارات الأجنبیــة 

اجـــع لكثـــرة العوائـــق ر  وذلـــك نجـــاز اســـتثماره فـــي الجزائـــرإ متـــرددا بعـــض الشـــيء للقیـــام بعملیـــة

التـي مـازال المسـتثمر الأجنبـي یواجههـا فـي ) الإداریـة(الإجرائیةوالحواجز التشریعیة، التمویلیة و 

ــالنظر كــذلك إلــى ضــعف  الجزائــر فــي المؤشــرات الدولیــة  ترتیــبالجزائــر مــن عــدّة جهــات، وب

رؤوس الأمـــوال إلـــى عـــدم تـــدفق وتوافـــد الاســـتثمار و مـــن الأســـباب التـــي تـــؤدي  تعتبـــرالمعتمـــدة 

  .في مجال المحروقات فقط منحصرالأجنبیة الضخمة إلى الجزائر، حیث بقي الاستثمار 

ومــن هنــا یمكــن القــول بــأن المنــاخ الاســتثماري فــي الجزائــر یتمیــز بالصــعوبة والتعقیــد 

سـتثمار، وثقـل الجهـاز الإداري وهذا بالنظر إلى كثرة العراقیل التي تقف ندا حقیقیا في وجه الا

لرغبـات المسـتثمرین نتیجـة تفشـي البیروقراطیـة والعقبـات فـي كافـة المصـالح  ستجابتهاوضعف 

  .والأجهزة التي یتعامل معها المستثمر
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ز الممنوحة ومدى تحلیل دور مختلف الضمانات والحوافلقد تمحورت هذه الدراسة على      

ر التنافس الدولي الحاد ب الاستثمارات الأجنبیة نحو الجزائر وذلك في إطاذمساهمتها في ج

هذه الاستثمارات في البلدان المضیفة لها، وما یمكن أن تحدثه من تأثیرات إیجابیة  على توطین

قتصاد في الا الاندماججیا وتسریع وتیرة التكنولو ونقل  جتماعيوالاقتصادي النمو الاعلى 

  .العالمي

یر من القیود و المعوقات منها ولقد تبین من خلال العرض السابق أن الجزائر تعاني الكث

والتنظیمیة التي تحول دون حصولها على  ،والإداریة ،والسیاسیة ،جتماعیةوالا، قتصادیةالا

ة في هذه البلدان المتاح ات الاستثمارات الأجنبیة تتوافق والإمكانیات الموجودة والفرصتدفق

مكانیات وتحویلها إلى نقاط قوة یتعین على الدولة المضیفة تطبیق السیاسات ولتثمین هذه الإ

  .المناسبة التي تم عرضها في متن هذا البحث

رسة لترقیة وتشجیع الاستثمارات ولة والمكیتضح أنه بالرغم من الجهود المبذ ومن هنا

ه الاستثمارات الأجنبیة المسجلة في البلاد لم یكن یتناسب ذإلا أن حجم هالأجنبیة في الجزائر، 

بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات المتوقعة من وراء التوسع في منح هذه الضمانات 

تثمرین، كما أن حجمها لم یقترب من جرائیة المختلفة للمستسهیلات القانونیة والضریبیة والإو ال

  .الوطني وفي شتى المجالات قتصادالاریة الهائلة التي یتوفر علیها مستوى الفرص الاستثما

هذه الأخیرة  هتماماام رؤوس الأموال الخاصة، إلا أن ا نرى أنه رغم فتح الاستثمارات أملذ

جلب أغلبیة یقطاع المحروقات الذي  كز على بعض القطاعات دون غیرها مثلیبقى مر 

بعض القطاعات الأخرى كقطاع  بیة في هذه السنوات الأخیرة، إلى جانبالاستثمارات الأجن

ستقطاب المشروعات نجح بعد في الم ی ولكن السوق الجزائري، ...نیةالمنتجات الصیدلاالبناء و 

  .نتاجیةالإ
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  الاتفاقیاتد من عات وإبرام العدیفعلى الرغم من إقرار ترسانة من القوانین والتشری 

كل لهیئات المكلفة بتطویر الاستثمار ات وتبني ترتیبات جدیدة من خلال الأجهزة وادالمعاهو 

تحفیزه للمشاركة في عملیة التنمیة الاقتصادیة ن أجل تشجیع الاستثمار الأجنبي و ذلك م

بشأن القیام بعملیة الاستثمار في الجزائر  امتردد عیة، إلا أن المستثمر الأجنبي بقيوالاجتما

التقاریر الدولیة مختلف والتي كشفت عنها  بسبب العوائق الكثیرة التي لازال یواجهها ذلكو 

یما یتعلق الصادرة عن هیئات متخصصة والتي وضعت الجزائر في مراتب متأخرة جدا سیما ف

زایا أو تلك التصریح بالاستثمار وطلب المالبیروقراطیة المرتبطة سواء عند الإداریة و بالإجراءات 

إضافة إلى الصعوبات المسجلة  إجراءات الجمركة،طة بالتحویلات البنكیة وتدابیر و المرتب

غیر  إلى... للحصول على العقار الصناعي والفساد الكبیر الذي مس مختلف هیئات الدولة

تحقیق انیات هائلة ومن خلالها أن الجزائر تتوفر على إمك عتبارالابعین  الأحدذلك، وهذا مع 

ستراتیجي وموارد طبیعیة قع جغرافي إقتصادي فهي تتوفر على مو مستویات عالیة من النمو الا

طریق  كما أن لها إمكانیة تحقیق موارد عالیة عن ،وعلى طاقات بشریة هائلة ،عدیدة ومتنوعة

  .الأخرى الإنتاجیةنعاش القطاعات ستثماره في إاع المحروقات الذي یمكن طاق

وتوصلت هذه الدراسة حول ضمانات وقیود الاستثمار الأجنبي في الجزائر إلى جملة من 

  :الآتیةفي النقاط  إیجازهاج یمكن النتائ

سي لأنه ب الاستثمار في أي منطقة من العالم یتطلب توفیر الأطر القانوني و السیاذج -1

 .ه إلى بلد أخراتاستثمار جنبي ویدفعه لتوجیه یؤثر في ثقة المستثمر الأ

صلاحات التي قامت بها الجزائر خلال السنوات الأخیرة ما تزال غیر كافیة ولم إن الإ -2

 .ب الاستثماراتذالأساسیة من ورائها في ج الأهدافتتحقق 

تمویل الخارجي بالنسبة إلى فضل ما هو متاح من مصادر الیشكل الاستثمار الأجنبي أ -3

 .لجزائرالنامیة ومن بینها ا الدول
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الأجنبي إلى الدولة المضیفة ما یقدمه هذا البلد من یرتبط حجم تدفق الاستثمار  -4

 .مختلفة متیازاتواضمانات وحوافز 

تتبنى فقط على مجموعة  لاستثماراته لا رة المستثمر الأجنبي للبلد المضیفإن نظ -5

     الذي یقدمها له البلد المستقطب، وإنما أیضا على حجم القیود  متیازاتوالاالضمانات 

  إزالتهاالمبذولة  من طرف الدولة للتقلیل منها أو  ومدى الجهود ،العوائق التي یواجههاو 

زالة إ الضمانات و  إقراریجب أن تؤسس بناءا على  وبالتالي فإن سیاسة جذب الاستثمار

 .القیود معا

ضعف رصیدها ، و للجزائر في المؤشرات الدولیة المتعلقة بالاستثمارإن الترتیب المتأخر  -6

الاستثمار في الجزائر لا  اخعلى أن نتائج من ذلك لید ،جنبیة الواردةلأمن الاستثمارات ا

غم من خصوص من الناحیة العملیة، إذ بالر البغیر مشجع ویواجه تحدیات كبیرة و  یزال

تطبیقها حال دون لمشجعة للاستثمار إلا أن سوء التنظیمات اتبني العدید من القوانین و 

 .افهادتحقیق أه

یواجهها المستثمر تعتبر المشاكل المتعلقة بتمویل الاستثمار من أكبر العوائق التي  -7

ا المجال كما ذفي ه ةعدم وجود تحفیزات فعال اتعقید الأمر زادما و  ،جنبي في الجزائرالأ

 ةهمیأعطاءها إ يینبغا ذل ،المستوى المطلوبلك دون ذعلى هر التي تس الأجهزةن أ

  .كبرى لترقیة الاستثمار 

 على عتبر دلیلابالاستثمار لا ی الإعفاءات المرتبطةفي منح الضمانات و  ارستمر الان إ -8

یتم الربط بینها وبین العوامل الأخرى التي تؤثر على ا لم ذنجاح السیاسة الاستثماریة إ

ب امل الرئیسي في جذلأحیان العاغلب یشكل في أقرار المستثمر الأجنبي، فقد لا 

  .ر حجم الاستثمار یتطو المستثمرین و 

المطلوب ولا تضطلع  ىن مؤسسات تطویر الاستثمار في الجزائر لا زالت دون المستو إ -9

بین ما هو منصوص  اا كبیر قن هناك فر أبحیث  ،الاستثمار ةساسي في ترقیلأبدورها ا
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بین ما هو مجسد في ، و مجال عملهابتنظیمها و  ما یتعلقفی علیه في القوانین والمراسیم

    .الواقع العملي

 المتاحة الاستثماریةالفرص و  الكامنة اتهامكانن الجزائر من تفعیل إخیرا حتى تتمكأو        

قدم ستثمارات الأجنبیة نالا نسیاباتقف عائقا دون  التيتخطي العقبات و  المستغلةغیر 

  : الآتیةیمكن تلخیصها في النقاط  قتراحاتالامن  مجموعة

من القانوني لترسیخ المناخ الأو  والاجتماعيوالسیاسي  قتصاديالا الاستقراردعم  -1

  .للاستثمارات

شتى صور و  القضاء على العوائق البیروقراطیة توفیر البیئة الإداریة الملائمة من خلال -2

 .الشفافیة  ضفاءإالفساد التي تعرقل سرعة إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار 

المشجعة للاستثمار على أحسن وجه والتي وقعتها  تفاقیاتوالاقواعد الضمانات  احترام-3

  .الجزائر مع مختلف الدول والهیئات الدولیة

مي سواء في إطار الشراكة مع الإتحاد الإقلی والاندماج الاقتصادي نفتاحالاتعزیز سیاسات  -4

  .دة الأطرافالمتعدمناطق للتجارة الحرة الثنائیة و  تفاقیاتاطار الأوروبي أو في إ

طار وذلك بالعمل على تعزیز كفاءة الإ المؤسسیةالبیئة التشریعیة والقانونیة و  تهیئة -5

قوانین صدار إتعددیة التشریعات المنظمة للاستثمار، والسرعة في  من الحدالتشریعي من خلال 

 دخال، مع العمل على إالاختراعحمایة الملكیة الفكریة وبراءة و  ،الاحتكار المنافسة ومنع

القوانین السائدة بالشكل الذي ینسجم مع تشجیع النشاط تعدیلات مستمرة على التشریعات و 

  .الاستثماري

وذلك بغرض ) OMC(مة العالمیة للتجارة ظإلى المن نضمامالاتفعیل المفاوضات من أجل  -6

  .العالمي قتصادبالاالوطني  الاقتصاددمج 
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 المنشآتنجاز التأخر في مجال إالموازي ومشكل العقار الصناعي و  یجاد حلول للقطاعإ - 7 

  .الجزائريقتصاد لظاهرة الرشوة التي تهیمن على الاالقاعدیة، ووضع حد 

في الموارد البشریة، ویتطلب الأمر تغییر جوهري في سیاسة  على الجزائر أن تستثمر -8

فقط على  الاعتمادالتعلیم لخلق إنسان منتج، مؤهل علمیا وتقنیا للإنتاج والإبداع بدلا من 

  .غیر المتجددة، راهنة بذلك حقوق الأجیال المتعاقبة الثروات الطبیعیة

للاستثمار بهدف تشجیع الاستثمارات الأجنبیة ورؤوس  لبنیة التحتیة  اللازمةضرورة توفیر ا -9

  .الأموال الأجنبیة الضخمة

منح الأجهزة المكلفة بالإشراف على الاستثمار صلاحیات وسلطات كافیة من أجل أن  -10

  .تكون فاعلیتها ذات ثقل ووزن أكبر، ومعاملاتها شفافة جدا

إلى أن الاستثمار الأجنبي وإن كان یبدوا ضرورة لا مناص  ةبداء لفتوفي الأخیر یجدر إ

هو التركیز على تخصیص هذه الأصل ن منها في سبیل تحقیق التنمیة الوطنیة، إلا أ

فهو وحده الذي من شأنه رفع  ،المستثمر الوطنينات وبقدر أساسي إلى الاستثمار و الضما

  .د إلى مستوى التطور المنشودلاالب
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 :باللغة العربیة -1

  :الكتب: أولا

  الضمانات القانونیةالمعوقات و : ، الاستثمار الأجنبيدرید محمود ائيمر السا -1

 .2006، الأردن الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة،

عبد االله عبد الكریم عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة، الطبعة الأولى  -2

 .2010الأردن،  التوزیع، ودار الثقافة للنشر 

       عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دار الخلدونیة للنشر  -3

 .2006و التوزیع، الجزائر، 

   وط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة بعی -4

 .2012و النشر و التوزیع، الجزائر، 

قانون الدولي، دار الجنبیة في هاشم، ضمانات الاستثمارات الأ قة محمد عمردص -5

 .2007، الإسكندریة الفكر الجامعي،

  الاستثمار ضمانالتحكیم التجاري الدولي،  - عبد العزیز، الاستثمارات الدولیةري قاد -6

 .2006التوزیع، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر و  الطبعة الثانیة، 

  :والمذكرات الرسائل: ثانیا

 :الرسائل  - أ

         الدولي  ینقانونال القانوني للمستثمر الأجنبي في بوسهوة نورالدین، المركز -1

القانون الخاص، كلیة : دكتوراه تخصص أطروحة مقدمة لنیل شهادة ،الجزائريو 

 .2005 ق، جامعة سعد دحلب، البلیدة،الحقو 

قتصاد الجزائري خلال وأثاره على الار الأجنبي المباشر بعداش عبد الكریم، الاستثما -2

 قتصادیةالالنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، رسالة مقدمة 2005-1966الفترة 



 قائمة المراجع 

 

106 
 

 قتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائرنقود ومالیة، كلیة العلوم الاتخصص 

2008. 

 ستقطابإائري للاستثمار ومدى فعالیته في والي نادیة، النظام القانوني الجز  -3

             دكتوراه في العلوم القانونیة الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة

  تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

 .بدون سنة

أطروحة مقدمة حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر،  -4

دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم  شهادةلنیل 

 .2013امعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، ج

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، أطروحة  -5

لحقوق والعلوم دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون، كلیة اال مقدمة لنیل شهادة

 .2015معة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جا

عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، أطروحة  -6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،دولة في القانوندكتوراه  مقدمة لنیل شهادة

 .2006مولود معمري، تیزي وزو، 

الأجنبي في الدول النامیة، أطروحة مقدمة لنیل  النظام للاستثمارقصوري رفیقة،  -7

، كلیة الحقوق والعلوم الأعمال دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون شهادة

 .2011باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر  السیاسیة

 :المذكرات  -  ب

مذكرة  أودیع نادیة، حمایة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون الإتفاقي الجزائري، -1

جامعة مولود فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،  ،مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

 .2004 معمري، تیزي وزو،
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 دراسة مقارنة بین الجزائر  :جزائرأزواو أمال، قیود الاستثمار الأجنبي المباشر في ال -2

 مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر ، (2002-2006)المغرب

التسییر، جامعة  علوموالتجاریة و قتصادیة مالیة المؤسسات، كلیة العلوم الا تخصص

 .2012الجزائر، 

بالي وفاء، الاستثمار الأجنبي المباشر على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة  -3

التجارة الدولیة، كلیة في قانون الأعمال، تخصص بنوك و  2لنیل شهادة الماستر

 .2014 ،1 الحقوق، جامعة قسنطینة

بلاهدة مدیحة، وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -4

 .2014 ،1قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فرع الماجستیر في الحقوق

مذكرة جیع الاستثمار الأجنبي المباشر، بلعباس نوال، دور الحوافز الضریبیة في تش -5

جامعة  ،قانون الأعمال، كلیة الحقوقفرع ر في الحقوق، مقدمة لنیل شهادة الماجستی

 .2006 الجزائر،

 عتماد الإام ظام التصریح إلى نظمن ن :بن یحي رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر -6

القانون العام : قانون العام، تخصصال رعمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ف

 .2013 ،بجایة، رحمان میرةالعبد  جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ال،مللأع

مذكرة مقدمة لنیل  ،جنبيالأ القانونیة الممنوحة للمستثمر الضمانات بن سالم لیلى، -7

  قتصادي، كلیة الحقوق، جامعة وهراناقانون عام : تخصص ،شهادة الماجستیر

2012. 

مقدمة لنیل مذكرة  ،رمار وحمایة البیئة في الجزائني، سیاسة الاستثبركان عبد الغ -8

كلیة تحولات الدولة،  :فرع القانون العام، تخصص، قانونشهادة الماجستیر في ال

 .2010 جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق،
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  -دراسة مقارنة -في الجزائر، حنافي أسیا، الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة -9

 نون الأعمال، كلیة الحقوقفرع قا مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،

  .2008جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

مذكرة مقدمة لنیل حسین نوارة، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،  -10

لود فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مو  في القانون،الماجستیر شهادة 

 .2003 معمري، تیزي وزو،

 في ظل التشریعات الحالیة أمال، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر یوسفي -11

معهد  ،العلاقات الدولیةقانون الدولي و الفرع  ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

  .1999داریة، جامعة الجزائر، الحقوق و العلوم الإ

مقدمة لنیل كمال سمیة، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة  -12

قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید : تخصص ،شهادة الماجستیر

  .2003سنة  تلمسان، 

لعماري ولید، الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة  -13

 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرفرع قانون الأعمال ،مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

2011.  

مذكرة مقدمة لنیل الجبائیة في میدان الاستثمار،  عمش رجاء أمینة، التحفیزاتل -14

فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن  ،شهادة الماجستیر القانون

  .2009یوسف بن خدة، 

نوفل، الحوافز القانونیة للاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري، مذكرة  يلقبیش -15

، فرع علاقات دولیة خاصة، كلیة الحقوق أكادیميمتطلبات ماستر  ستكماللامقدمة 

  .2015 والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة  متیازاتالامیة، اراف سلق -16

امعة فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جحقوق، ال في مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

  .2011الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

 ستررانیة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الما راصمن -17

فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة لمین  لحقوق،افي 

  .2015، 2 سطیف ،دباغین

ربیعة، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل  مقداد -18

ولود فرع قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة م ،القانون في شهادة الماجستیر

  .2008معمري، تیزي وزو، 

جدیدة لتفعیل الاستثمارات  كآلیةمعیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  -19

القانون الخاص، تخصص قانون في  في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

  .2006، یة، كلیة الحقوق، جامعة جیجلصلاحات الاقتصادالإ

  :مصباح بلقاسم، أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمیة المستدامة -20

كلیة  نقود ومالیة :تخصص ،مقدمة لنیل شهادة الماجستیرمذكرة  حالة الجزائر،دراسة 

  .2006قتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، العلوم الا

نراوي حكیم، سطار سمیرة، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة مقدمة  -21

  ةفرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیالماستر في القانون، لنیل شهادة 

  .2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ر في الجزائر و العربیة الاستثمار الأجنبي المباش استقطابساحل محمد، تجربة  -22

كلیة  نقود ومالیةفرع  ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  دراسة مقارنة :السعودیة

  .2007قتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، العلوم الا

دراسة  :سعاد، دور السیاسة المالیة في جلب الاستثمار الأجنبي المباشرسالكي  -23

نقود  :تخصص ،دول المغرب العربي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر بعض
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  ، تلمسانیدبلقابكر  أبيقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة ومالیة، كلیة العلوم الا

2011.  

واقع : الجزائر للاستثمارات الأجنبیة فيلقانوني عبد الرزاق، النظام ا ینعزر  -24

 الأعمال، كلیة الحقوق  إدارةفرع  ،القانونماستر في وأفاق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

  .2014العلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، و 

فتحي عمیروش، ضمانات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل  -25

لجزائر، بن فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة افي الحقوق، شهادة الماجستیر 

  .2010یوسف بن خدة، 

: قتصادياشرة ودورها في النمو الإالأجنبیة المب ستثماراتصیاد شهیناز، الا -26

 تخصص ،في الاقتصاد دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

          قتصادیة للاالالمدرسة الدكتور  التسییر،قتصادیة وعلوم العلوم الا كلیة نقود ومالیة،

  .2013التسییر، جامعة وهران، و 

المدرسة شهادة  جنبي في الجزائر، مذكرة تخرج لنیلصغیر لامیة، الاستثمار الأ -27

  .2008-2005العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، بن عكنون، الجزائر، 

  النمو الاقتصادي في الجزائرو  جنبي المباشرمة، الاستثمار الأقویدري كری -28

قتصادیة خصص مالیة دولیة، كلیة العلوم الامذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ت

  بكر بلقاید أبيوعلوم التسییر، مدرسة الدكتوراه، التسییر الدولي للمؤسسات، جامعة 

  .2012تلمسان، 

حوافز الاستثمار في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل انات و محمد فوزي، ضمرفروفي  -29

  قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص ،الحقوقستر في شهادة الما

  .2015، 2 جامعة لمین دباغین، سطیف
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مذكرة القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري،  الإطارتزیر یوسف،  -30

 مال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرعفرع قانون الأ ،مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

2011. 

 المقالات: ثالثا

 ن التحكیم في مجال التجارة الدولیة والاستثمار الدولي مع ععامة  نبذة"براهیم شحاتة، إ -1

صر مجلة م ،"خاص بالتحكیم عن طریق المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار اهتمام

  .1989حصاء والتشریع، قتصاد والسیاسة والإالمصریة للا، الجمعیة المعاصرة

  "القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر الإطار"دادوة عادل، جإشوي عماد،  -2

  2012 دیسمبر 06و 05الملتقى الوطني حول قانون الاستثمار و التنمیة المستدامة، یومي 

غیر (، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أهراس

  ).منشور

 :واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر"زاوي عبد الرحمان، بن خدیجة منصف،  أولاد -3

 05التنمیة الشاملة، یومي قى الوطني حول قانون الاستثمار و الملت ،"واستشراف تشخیص

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق 2012دیسمبر  06و

  ).رغیر منشو ( ،أهراس

قتصادیات امجلة ، "حوافز الاستثمار الخاص المباشر"یر، ذأوسریر منور، علیان ن -4

  .2008، 02، العدد إفریقیاشمال 

  :الأجنبیة المباشرة وطرق تقییمهاب الاستثمارات ذالعوامل المحفزة لج"بولرباح غریب،  -5

 .10،2010، العددمجلة الباحث ،"جزائردراسة حالة ال
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 الإنسانیةمجلة العلوم  ،"دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر"بن حسین ناجي،  -6

 .2009، 31العدد 

 جامعة ،فریقیاإشمال  اقتصادیاتمجلة  ،"معوقات الاستثمار في الجزائر"عید، ولبلعوج ب -7

  .2006جوان، 04حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد

الملتقى  ،"أ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائريدة مبینسب"د رابح صافیة، ول -8

ر بنوفم 30ي لمنظومة القانونیة الوطنیة، یومالوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على ا

  .)غیر منشور(، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 2011دیسمبر  01و

 "التحفیزات والواقع المعیقالاستثمار الأجنبي في الجزائر بین "فلة حمدي، مریم حمدي،  -9

 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة10مجلة المفكر، عدد 

2010. 

الاستثمار المؤرخ في المتعلق بتطویر  03-01مضمون وأحكام الامر"وسفي محمد، ی -10

 إدارةمجلة  ،"ومدى قدرته على تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة 2001أوت  20

 .2002 ،23، الجزائر، العددللإدارةالمدرسة الوطنیة 

مجلة  ،"المباشر في الجزائر الأجنبيالاستثمار  واقع وأفاق سیاسة"منصوري زین،  -11

 .2005ماي  ،2، العدد فریقیاإقتصادیات شمال ا

واقع وتحدیات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الدول "مفتاح صالح، بن سمینة دلال،  -12

سنة  44-43، العددان اقتصادیات عربیةمجلة بحوث  ،" دراسة حالة الجزائر: النامیة

2008.  
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في تشجیع الاستثمار الأجنبي وتوجیهه في دور المعاملة الضریبیة "معیفي لعزیز،  -13

  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،"قانون الاستثمار الجزائري

 .2011، سنة 02جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد 

دراسة  :"رالمباش الأجنبيالاستثمار  جذب تجربة الجزائر في مجال"ساحل محمد،  -14

  .2009، 4، السنة السادسة، العدد نسانیةإمجلة علوم  ،تقییمیة

قتصادي في الا الانفتاحسة اعیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في ضوء سی -15

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالجزائر، 

  .2006، جانفي 01وزو، العدد 

المجلة  ،"مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبیة"عیبوط محند وعلي،  -16

  .2010، 01، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

، الملتقى حول أثر "للاستثمارات الأجنبیة الاتفاقیةالحمایة "عیبوط محند وعلي، -17

دیسمبر  01نوفمبر و30على المنظومة القانونیة الوطنیة، یومي التحولات الاقتصادیة 

 ).غیر منشور(، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 2011

واقع مناخ الاستثمار في الجزائر بین الحوافز "، قویدري محمد، وصاف سعیدي -18

 .2008، سنة 08، العددعلوم التسییرقتصادیة و مجلة العلوم الا ،"عوائقوال

ب الاستثمار الأجنبي ذفي مجال ج ریة الجزائریةجتتقیم ال"رایس حدة، كرامة مروة،  -19

قتصادیة امجلة أبحاث ، "دراسة تحلیلیة :المباشر في ظل تداعیات الأزمة المالیة العالمیة

  .2012، دیسمبر 12داریة، العدد إ و 

  :النصوص القانونیة: رابعا

  :الاتفاقیات -أ
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، المتضمن المصادقة على 1990اكتوبر 17المؤرخ في  319-90مرسوم رئاسي رقم   -1

 ر لتشجیع الاستثمارات بین البلدان ج الأمریكیةالولایات المتحدة المبرم بین الجزائر و  تفاقالا

  .1990أكتوبر  24في  المؤرخ ،45 ددع

على  یتضمن المصادقة 1991دیسمبر  22في  المؤرخ 420-90مرسوم رئاسي رقم  -2

 06 ددع ر تحاد المغرب العربي، جإبین دول  الاستثمارالمغاربیة لتشجیع وضمان  الاتفاقیة

  .1991فبرایر  06المؤرخ في 

المتضمن المصادقة على  1991أكتوبر  05المؤرخ في  345 – 90مرسوم رئاسي رقم  -3

كسمبرغي المتعلق بالتشجیع و تحاد الاقتصادي البلجیكي اللاالإالمبرم بین الجزائر و  اقتفالا

  .1991أكتوبر  06في  المؤرخ ،46دد ع ر الحمایة المتبادلة للاستثمارات،جو 

یتضمن المصادقة على  1992یونیو  13مؤرخ في  247-92مرسوم رئاسي رقم  -4

تحاد المغرب إل التجارة الخارجیة بین الدو المصرف المغاربي للاستثمار و  إنشاء تفاقیةا

  .1992یونیو  11في  مؤرخال ،45 ددع ر ج) لیبیا(العربي الموقعة في رأس لانوف 

یتضمن المصادقة على  1994جانفي  12المؤرخ في  01-94مرسوم رئاسي رقم  -5

 ددع ر الحمایة المتبادلتین للاستثمارات، جیع و الجزائریة الفرنسیة الخاصة بالتشج تفاقیةالا

  .1994ینایر  20في  المؤرخ 01

 ، یتضمن مصادقة الجزائر1995أكتوبر  7لمؤرخ في ا 306-95مرسوم رئاسي رقم  -6

في  مؤرخال ،51 ددع ر لأموال العربیة، جالعربیة الموحدة للاستثمار ورؤوس ا تفاقیةالاعلى 

  .1995أكتوبر  11

ادقة على ، المتضمن المص1995ر أكتوب 30المؤرخ في  345-95مرسوم رئاسي رقم  -7

 المؤرخ 66 ،ددع ر ، جثمارالوكالة الدولیة لضمان الاست إنشاءالدولیة المتضمنة  تفاقیةالا

  .1995نوفمبر  -05في 



 قائمة المراجع 

 

115 
 

، یتضمن صلاحیات 2006أكتوبر  09مؤرخ في ال 356-06مرسوم رئاسي رقم  -8

أكتوبر  11في  خالمؤر  ،64 ددع ر ج الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها،

2006.  

  :تشریعیةالنصوص ال_ ب

یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص  1981أوت  21المؤرخ في  11-82قانون رقم  -1

 ). ملغى( 1982سبتمبر  17المؤرخ في  ،34والوطني ج ر عدد 

تصاد یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاق 1982أوت  18المؤرخ في  13-82قانون  -2

 13-86معدل ومتمم بالقانون رقم  1982أوت  31في  ، المؤرخ35عدد  وسیرها، ج ر

  ). الملغى( 1986أوت  27، المؤرخ في 35ج ر عدد  1986أوت  19المؤرخ في 

یتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة  1988جویلیة  12المؤرخ في  25-88قانون رقم  -3

 .1988 جویلیة 13المؤرخ في  28الخاصة الوطنیة ج ر عدد 

 16یتعلق بالنقد والقرض ج ر عدد  1990أفریل  14المؤرخ في  10-90قانون رقم  -4

المعدل  2003أوت  26المؤرخ في  11-03المعدل بالأمر رقم  1990أفریل  8المؤرخ في 

 .52ومتمم ج ر عدد

لقواعد المتعلقة بنزع الملكیة ل، المحدد 1991فریل أ 27المؤرخ في  11-91 رقم قانون -5

  ، معدل ومتمم بموجب1991ماي  08في  المؤرخ ،21 ددع ر من أجل المنفعة العامة، ج

والمتمم كذلك بموجب قانون رقم ، 2005التعلق بقانون المالیة لسنة  21- 04قانون رقم 

 .2008التضمن لقانون المالیة لسنة  07-02

         ، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06 رقم قانون -6

  .2006مارس  08في  المؤرخ ،14 ددع ر ج و مكافحته،
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المدنیة  الإجراءات، المتضمن قانون 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -7

المؤرخ  154-66، معدل للأمر رقم 2008أفریل  23في  المؤرخ ،21 ددع ر ج ،والإداریة

جوان  09في  مؤرخال ،47 ددع ر ج مدنیة، إجراءاتالمتضمن قانون  1966جوان  08 في

1966.  

المتضمن قانون الاستثمارات ج ر  1963جویلیة  26المؤرخ في  277-63أمر رقم  -8

 .1963أوت  2المؤرخ في  53،عدد 

الاستثمارات ج ر عدد  یتضمن قانون 1966سبتمبر  15المؤرخ في  284-66أمر رقم  -9

 ).ملغى( 1966سبتمبر  17المؤرخ في  80

 ددع ر ج ، المتعلق بتطویر الاستثمار2001 أوت 20المؤرخ في  03 -01 رقم مرأ -10

 47دد ع رج  08-06م بالأمر رقم مالمت، المعدل و 2001أوت  22في  المؤرخ ،27

 .، المعدل والمتمم2006یونیو  19في  المؤرخ

 52 ددع ر رض جق، یتعلق بالنقد وال2003أوت  26المؤرخ في  11 – 03مر رقم أ -11

 .، المعدل والمتمم2003أوت  27في  المؤرخ

 03-01، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006جویلیة  15المؤرخ في  ،08-06الأمر رقم  -12

 .2006یونیو  19في  ، المؤرخ47،ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في ال

، المتعلق بتحدید شروط وكیفیات 2008سبتمبر  01المؤرخ في  04 -08مر رقم أ -13

نجاز مشاریع الخاصة للدولة والموجهة لإ للأملاكعلى الأراضي التابعة  الامتیازمنح 

  .2008سبتمبر  03في  المؤرخ ،49 عدد ر جاستثماریة 

  :یمیةالنصوص التنظ - ب

المتعلق بترقیة الاستثمار  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93رقم  المرسوم التشریعي -1

 .1993أكتوبر  10، المؤرخ في 64ج ر عدد 
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، المتضمن تشكیلة لجنة 2006أكتوبر  09المؤرخ في  357-06رقم  تنفیذيمرسوم  -2

 11في  المؤرخ ،64 ددع ر تنظیمها وسیرها، جعن المتخصصة في مجال الاستثمار و الط

  .2006أكتوبر 

، یحدد قائمة النشاطات 2008مارس  11المؤرخ في  08-07رقم  تنفیذيمرسوم  -3

في  المؤرخ ،04 ددع ر ،ج03-01 الأمرمن المزایا المحددة في  ةالخدمات المستثناوالسلع و 

  .2007جانفي  14

، المتعلق بشكل التصریح 2008مارس 24المؤرخة  98-08رقم  تنفیذيمرسوم  -4

مارس  26في  المؤرخ ،16 ددع ر بالاستثمار وطلب مقرر منح المزایا وكیفیات ذلك،ج

2008.  

 :غة الأجنبیةلبال -2

 -thèses: 

1-ARAFA Mohamed el Sayed,Le régime juridique des Investissements étrangers en Egypte, 

Thèse de Doctorat en droit, Université de Nantes, Juin 1989. 

2-BENTOUMI Mohamed, Le droit de L’investissement étrangère en Algérie et Le droit au 

développement, Thèse de doctorat, Université de Nice, années 2006.  

 -Articles: 

3-AKROUN Yakout, La protection de L’investissement étrangère par la protection 

conventionnelle, Article publiée sur le journal du droit affaires, La lettre juridique N02, 

Agence édition d’étude de communication juridiques, Alger.2008. 
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  : ملخص المذكرة بالعربیة*

 .ضمانات و قیود الاستثمار الأجنبي في الجزائر -

الدائمة، إذ تعمل جنبي في تحقیق التنمیة الشاملة و نتیجة للدور الذي یلعبه الاستثمار الأ     

، بالتالي تحسین الوضع الاقتصاديرفع معدل النمو یادة القدرات الإنتاجیة للدولة و على ز 

یحقق تنمیة متكاملة           من خلال زیادة التكامل بین القطاعات مما هذا، و قتصاديالا

على ؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، و ر ومتنامیة، الذي یتم عن طریق نقل التكنولوجیا و 

 )من بینها الجزائر(ها الاستثماريالتنافس بین الدول عموما من أجل تحسین مناخ اشتدهذا 

 .ة من الضمانات و الحوافزمن خلال منح المستثمرین جمل

لاستثمار الأجنبي إلى عوامل جذب انا هذه معرفة محددات و تحاولنا في دراسو        

  .مؤشرات قیاسهاالجزائر، والضمانات المقدمة لتشجیعه، وكذلك إبراز العوائق التي تواجهه و 

  

*Le résumé de mémoire en français : 

-Les garanties et les obstacles des investissements étrangers en Algérie. 

     En raison de rôle éminent joué par l’investissements dans la réalisation du 

développement  globale  et permanent, comme cela fonction pour augmenter la capacité 

de l’état du production et augmenter le taux de croissance économique et d’améliorer la 

situation économique et en augmenter l’intégration entre les secteurs, ce  qui permet 

d’obtenir un développement continu et de plus en plus, et c’est à travers le transfert de 

technologie et de capitale d’un état a un autre, et la concurrence et intensifiée entre les 

pays afin d’améliorer le climat d’investissement en octroyant aux investisseurs un 

certain nombre des garanties et d’avantages. 

      Et dans cette étude, nous avons essayé de trouver les déterminants et les facteurs qui 

attirent les investissements étrangère en Algérie, et des garanties fournies à l’encourager    

ainsi que mettre en évidence les obstacles aux quels font face et les indicateurs 

mesurables. 




